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  جامعــة نايف العربية للعلوم الأمنيــة                                            

  ـاــات العليـكليــة الدراس                                            

  ـةــقسم العدالة الجنائي                                             

  يــالتشريع الجنائي الإسلام                                               

  
  

   

  
  

  التدخل الاختصامي في نظام المرافعات السعودي
  مقارنة دراسة تأصيلية

  

  إعــداد
  

  علي بن حسن حاسن الحازمي
  

  إشراف  
   فؤاد عبد المنعم أحمد.د .أ

  
  استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيررسالة مقدمة 

  
  الرياض

 
  م٢٠١٠/هـ ١٤٣١
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أ  

  
  

  

  كلية الدراسات العليا 
  

  مستخلص الرسالة

  التدخل الاختصامي في نظام المرافعات السعودي دراسة تأصيلية مقارنة :عنوان الرسالة 
  حاسن الحازميعلي بن حسن  :إعداد الطالـب

    أحمدفؤاد عبد المنعم/ د. أ:المشرف العلمي 
ما المقصود بالتـدخل    : التالي   يمشكلة الدراسة تتلخص في التساؤل الرئيس      :مشكلة الدراسة    

الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي وما موقف الفقه الإسلامي، مقارناً بقـانون             
رات المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولـة الإمـا     

  ؟العربية المتحدة
  . الاستقرائي التحليلي الوصفي استخدم الباحث المنهج:منهج الدراسة 
لحوق خصم ثالث أو أكثر مع المترافعين بعد قيـام          التدخل الاختصامي هو    .١:أهـم النتائـج   

  .الخصومة مدعياً المتنازع فيها أو بعضه لنفسه
  . أن يكون له مصلحة الاختصامييشترط في التدخل.٢
  .يتضمن التدخل الخصومي قبل قفل باب المرافعة في الدعوى.٣

نشر الاحكام القضائیة الشرعیة لیتیسر للباحثین والقضاة والمحامین الاستفادة .١: التوصیاتأھـم

  .منھا والاستناد إلیھا

 موضوع التدخل الھجومي في دول مجلس التعاون الخلیجي وصولاً لتحقیق الوحدة  دراسة.٢

 .ین ھذه الدولالنظامیة ب
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ب  

  
  
  
  
  
  

  
  كلیة الدراسات العلیا

  
 
 
D  CRIMINAL JUSTICE DEPARTMENT  
 

STUDY ABSTRACT 
 
Study Title: Dispute interference in the system of Saudi pleadings- 
Comparative Originated study. 
Student: Ali bin Hassan Hassin Al-Hazmi 
Scientific Supervisor: Prof. Fouad Abdel-Moneim Ahmed. 
Study problem: The problem of the study is summarized in the next main 
question: What is meant by the Disputal intervention in the Rules of Pleadings 
of Saudi Arabia and what is the opinion of the Islamic Jurisprudence in 
comparison to the law of  Egyptian Civil and Commercial Pleadings and The 
law of United Arab of Emirates Civil and Commercial procedures?  
Study Methodology: The researcher used the inductive analytical 
approach. 
Main results: 
1- Intervention Alachtsami joins the discount is a third or more with the 
litigants after the dispute, claining the contested or part of the same.  
2. Required to intervene Alachtsami be an interest.  
3. It includes disputal intervention before the adversarial pleadings are closed in 
the case.  
Important Recommendations: 

1. The Publication of judicial rulings in order to facilitate legitimate 
researchers, judges and lawyers to benefit from them and build on them.  

2. It is recommended to study the subject of aggressive intervention in the 
Gulf Cooperation Council countries to achieve the unity of order among 
these countries . 
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 
عهماإلى والدي ووالدتي أطال االله في عمرهما ومت  

  بالصحة والعافية
  
  

 الباحث                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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د  

 
 

 الحمـد  علـى   ،وامتنانـه   الحمـد  علـى توفيقـه   .  يليـق بجـلال وجهـه وعظـيم سـلطانه      الحمد  حمداً 
  .                              نجاز هذا الجهد المتواضعإتوفيقه بإكمال و

فـؤاد   :اذ الـدكتور الأسـت  شرف العلمـي علـى هـذه الرسـالة    لم ـإلى ا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان      
طـوال فـترة إعـداد الرسـالة ومـا غمرنـي بـه مـن نـصح             على سعة صدره وجهـده معـي       عبد المنعم أحمد،  

 ه الرسـالة بـالمظهر اللائـق فاسـأل ا أن أكـون مـن تلاميـذه الأوفيـاء           ذإخـراج ه ـ   وتوجيه وتوعية في سبيل   
  .الذين يذكرون له فضله ويدعون له بظهر الغيب

وفي مقدمتـهم رئـيس الجامعـة     والتقـدير لمنـسوبي جامعـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة        كما أتقـدم بالـشكر     
عامر بن : وعميد كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتور   عبد العزيز بن صقر الغامدي    : لدكتورالأستاذ ا 

سـاتذة   الأ ا بن محمد الـشنقيطي  وجميـع   عبد: يس قسم العدالة الجنائية الدكتورورئخضير الكبيسي   
 بالفضل بعد ا بما حصلت عليه مـن    خص منهم أساتذة قسم العدالة الجنائية الذين أدين لهم أجلاء و الأ

  .علوم ومعارف على أيديهم
   العـون والمـساعدة والتوجيـه      يـد وأتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إخراج هذا العمل وكل من مد 

  .والنصح والإرشاد
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ه  

 

  ةرموز الرسال
  

 التاریخ الھجري ھ ١ 

 التاریخ المیلادي م ٢ 

 الصفحة ص ٣ 

 الطبعة ط ٤ 

 إشارة إلى الجزء في المجلد ج ٥ 

 إشارة إلى المجلد مع الجزء م ٦ 

 بدون ناشر ن. د  ٧ 

                         بدون طبعة ط. د  ٨ 

 بدون تاریخ طبعة  ت. د  ٩ 

 خ للفصل بین أرقام التواری / ١٠

  للأحادیث النبویة  (   )  ١١

١٢  
 M                         L   

  للآیات القرآنیة 

 علامة تنصیص لما یتم نقلھ بالنص  "   " ١٣
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و  

  قائمة المحتویات

رقم   الموضوع 
  الصفحة

  أ   مستخلص الرسالة باللغة العربیة 
  ب   مستخلص الرسالة باللغة الإنجلیزیة 

  ج  الإھداء 
  د   شكر والتقدیر ال

  ھـ   رموز الرسالة 
  

  ٢ مقدمة الرسالة 
  ٤ مشكلة الدراسة 

  ٤ تساؤلات الدراسة 
  ٥ أھداف الدراسة 
  ٦  أھمیة الدراسة 
  ٧ حدود الدراسة 
  ٨ منھج الدراسة 

  ٨ مصطلحات الدراسة 
  ١١ الدراسات السابقة 

  
  ١٨  تعریف الدعوى القضائیة ومشروعیتھا : المبحث الأول
تعریف الدعوى القضائیة في الفقھ الإسلامي ونظام المرافعات الشرعیة السعودي وقانون : المطلب الأول

 . المرافعات المصري وقانون المرافعات الإماراتي
١٨  

  ١٨  القضائیة في الفقھ الإسلامي تعریف الدعوى: الفرع الأول
  ٢١  تعریف الدعوى القضائیة في نظام المرافعات الشرعیة السعودي : الفرع الثاني
  ٢٢  تعریف الدعوى القضائیة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري : الفرع الثالث
  ٢٤  لدولة الإمارات العربیة المتحدة تعریف الدعوى القضائیة في قانون الإجراءات المدنیة : الفرع الرابع

طبیع  ة ال  دعوى الق ضائیة ف  ي الح  ق الخ  اص وم شروعیتھا ف  ي الفق  ھ الإس  لامي والأنظم  ة    : المطل ب الث  اني 
 والقوانین المقارنة 

٢٥  

  ٢٦  طبیعة الدعوى القضائیة في الحق الخاص في الفقھ الإسلامي والأنظمة والقوانین المقارنة : الفرع الأول
  ٢٨  مشروعیة الدعوى القضائیة في الحق الخاص في الفقھ الإسلامي : لثانيالفرع ا

  ٣٠  خصائص الدعوى القضائیة بالحق الخاص وعناصرھا : المبحث الثاني
   ٣٠  خصائص الدعوى القضائیة بالحق الخاص : المطلب الأول
  ٣٢  عناصر الدعوى القضائیة بالحق الخاص : المطلب الثاني
  ٤١  ار الدعوى القضائیة في الحق الخاص آث: المبحث الثالث
  ٤١  آثار الدعوى القضائیة في الحق الخاص في الفقھ الإسلامي : المطلب الأول
  ٤١  آثار الدعوى القضائیة بالحق الخاص في النظام : المطلب الثاني

  

  قائمة المحتویات
  رقم الصفحة  ـــاتالموضوع

 ٤٧  

  ٤٨  التدخل الاختصامي وتمیزه من غیره : المبحث الأول
  ٤٩  تعریف التدخل الاختصامي في الدعوى : المطلب الأول
  ٥١  تمییز التدخل الاختصامي من غیره : المطلب الثاني
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ز  

  ٥١   الانضمامي التمییز بین التدخل الاختصامي والتدخل: الفرع الأول
  ٥٣  التمییز بین الطلب الأصلي وبین التدخل الاختصامي باعتباره طلب عارض : الفرع الثاني
  ٥٥  التمییز بین التدخل الاختصامي باعتباره طلباً عارض وبین المسائل العارضة: الفرع الثالث

  ٥٧  التدخل الاختصامي في الفقھ الإسلامي : المبحث الثاني
  ٥٧   دلیل مشروعیة التدخل الاختصامي في الكتاب :المطلب الأول
  ٥٧  دلیل مشروعیة التدخل الاختصامي من السنة : المطلب الثاني
  ٥٨  دلیل مشروعیة التدخل الاختصامي من المعنى والمعقول : المطلب الثالث
  ٦٠  قارنة التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعیة السعودي وفي القوانین الم: المبحث الثالث
  ٦١  التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعیة السعودي : المطلب الأول
  ٦٣  التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري : المطلب الثاني
  ٦٥  التدخل الاختصامي في قانون الإجراءات المدنیة بدولة الإمارات العربیة المتحدة : المطلب الثالث

  
  ٦٩  ممن یقدم التدخل الاختصامي وشروطھ : المبحث الأول
  ٦٩  ممن یقدم التدخل الاختصامي : المطلب الأول
  ٧٠  شروط التدخل الاختصامي : المطلب الثاني
  ٧١  ختصامي في نظام المرافعات الشرعیة السعودي شروط التدخل الا: الفرع الأول
  ٧٢  شروط التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المصري: الفرع الثاني
  ٧٢  شروط التدخل الاختصامي في قانون المرافعات الإماراتي: الفرع الثالث

  ٧٥  إجراءات تقدیم التدخل الاختصامي : المبحث الثاني
  ٧٥  لتدخل الاختصامي إجراءات ا: المطلب الأول
  ٧٦  إجراءات التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري : المطلب الثاني
  ٧٧  إجراءات التدخل الاختصامي في قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة الإماراتي : المطلب الثالث
  ٧٩  موعد تقدیم التدخل الاختصامي : المبحث الثالث

  ٧٩  موعد تقدیم التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعیة السعودیة :  الأولالمطلب
  ٨٠  موعد تقدیم التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري : المطلب الثاني

  

  قائمة المحتویات
  رقم الصفحة  ـــاتالموضوع

  ٨١  قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة الإماراتي موعد تقدیم التدخل الاختصامي في : المطلب الثالث
  ٨٢  آثار التدخل الاختصامي : المطلب الرابع

أوجھ الاتفاق والاختلاف في التدخل الاختصامي بین نظام المرافعات الشرعیة : المبحث الخامس
  السعودي وقانون المرافعات المصري والإماراتي

٨٥  

دخل الاختصامي بین نظام المرافعات الشرعیة السعودي وقانون أوجھ الاتفاق في الت: المطلب الأول
  المرافعات المصري والإماراتي 

٨٥  

أوجھ الاختلاف في التدخل الاختصامي بین نظام المرافعات الشرعیة السعودي وقانون : المطلب الثاني
  المرافعات المصري والإماراتي 

٩٠  

  
  ٩٢  الخلاصة 

  ٩٣  النتائج 
  ٩٦  التوصیات 

  ٩٨  المراجع والمصادر 
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 ١

  
  

  الفصل الأول
  مشكلة الدراسة وأبعادها 

  
  مقدمة الدراسـة -

 ة ـمشكلة الدراس -

 تساؤلات الدراسة  -

 ة ـأهداف الدراس -

 ة ــــأهمية الدراس -

 ة ــــحدود الدراس -

 ة ـج الدراسـهــمن -

 ة ـ الدراسمصطلحات -

 ات السابقة ــسالدرا -
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 ٢

  الفصل الأول

  مشكلة الدراسة وأبعادها

  : مقدمــة

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات        حمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره    ن ال إ

  .أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

$ âده ورسـوله  ، وأشهد أن محمداً عب    لا إله إلا االله وحده لا شريك له       وأشهد أن    pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# 

(#qãY tB#uä (#qà)®?$# ©!$# ¨,ym ¾Ïm Ï?$ s)è? üwur ¨ûèòqèÿ sC ûwÎ) N çFRr&ur tbq ßJÎ=ó¡ ïB á )١٠٢:عمران. (  

â $ pköâr' ¯» tÉ â¨$ ¨Z9$# (#q à)®?$# ãN ä3­/ uë ì Ï%©!$# /ä3s)n=s{ ` ÏiB <§ øÿ̄R ;oyâ Ïnº ur t,n=yz ur $ pk÷]ÏB $ ygy_ ÷r yó £]t/ ur $ uKåk÷]ÏB Zw% ỳ Íë 

#Zéç ÏWx. [ä!$ |¡ ÎSur 4 (#q à)̈?$#ur ©!$# ì Ï%©!$# tbq ä9uä!$ |¡ s? ¾Ïm Î/ tP% tnöë F{ $#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb% x. öN ä3øãn=tæ $ Y6äÏ% uë á )١:النساء. (  

â $ pköâr' ¯» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZ tB#uä (#qà)®?$# ©!$# (#qä9qè% ur Zwöqs% #YâÉ Ïâ yô * ôxÎ=óÁ ãÉ öN ä3s9 ö/ä3n=» yJôãr& öçÏÿøótÉ ur öN ä3s9 öN ä3t/q çRèå 3 

` tBur Æì ÏÜãÉ ©!$# ¼ã&s!q ßôuë ur ôâ s)sù yó$sù #·óöqsù $ ¸JäÏà tã á )٧١ ، ٧٠:الأحزاب(.  

  )١(:أما بعد
وزاده مكانـة  . س، في حياة النـا ، ومكانة كبيرة، على مر العصور للقضاء أهمية عظيمة  ف

 بقولهم يأمره المولى عز وجل ليه السلا، فهذا داود عاءـوشرفاً كونه وظيفة الرسل والأنبي

â ßä¼ ãr#yâ» tÉ $̄RÎ) y7» oY ù=yèy_ Zp xÿã Î=yz íÎû ÇÚöëF{ $# Läl÷n$$sù tû÷ü t/ Ä¨$̈Z9$# È d, ptø:$$Î/ üwur ÆìÎ7 ®K s? 3ìuq ygø9$# y7̄=ÅÒ ãäsù 

                                                
  .٤،٥هـ ، ص ١٣٩٧الألباني، محمد ناصر الدين، خطبة الحاجة، الطبعة الثالثة، بيروت، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر،  )١(
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 ٣

`tã È@ã Î6 yô «!$# 4 ¨b Î) tûï Ï% ©!$# tbq ù=ÅÒ tÉ t̀ã È@ã Î6 yô «!$# öN ßgs9 Ò>#xãtã 7âÉ Ïâx© $yJ Î/ (#q Ý¡ nS tPöq tÉ É>$|¡ Ïtø:$# á 

  .) ٢٦:ص(
 ل ذكره ـث يقول ج  ـــ حي rد  ـا محم ــينبه ، ن  ــم أنبيائ ــر االله به خات   ـكما أم 

â Èb r&ur Nä3ôm $# Næh uZ÷èt/ !$ yJ Î/ tA tìR r& ª! $# üwur ôì Î7 ®Ks? öNèd uä!#uq÷d r& öNèd öë xã÷n$#ur b r& öÇqãZÏF øÿtÉ . t̀ã ÇÙ÷è t/ !$ tB tA tìR r& ª! $# y7øã s9 Î) ( 

b Î* sù (#öq©9 uqs? öNn=÷æ$$ sù $ uK̄R r& ßâÉÌç ãÉ ª! $# b r& Nåkz:èÅÁãÉ ÇÙ÷è t7 Î/ öNÍkÍ5qçR èå 3 ¨b Î) ur #ZéçÏW x. z̀ Ï iB Ä¨$ ¨Z9 $# tbqà)Å¡» xÿs9 á )٤٩:المائدة(.   

رية فيه تأمن وتـسعد وتحيـا      من أركان الحياة البش    يولهذا فإن العدل ركن أساس    

على معالجة كل نازلة إجرائية وهو مع ذلك   ، والفقه الإسلامي يعتمد أصولاً قادرة       وتتطور

. )١(والإتقانوق وتسهيل الأداء مع الضبط      ـة الحق ـيحمل مقومات النمو لكل من فيه حماي      

â  ¨bÎ) ©!$# öN- تعـالى  –قولـه  ومن ذلك  ä.ãçãBù' tÉ br& (#r ñäxsè? ÏM» uZ» tBF{ $# #í n< Î) $ ygÎ=÷dr& #såÎ) ur O çF ôJs3ym tû÷üt/ 

Ä¨$ ¨Z9$# br& (#q ßJä3øtrB ÉA ôâ yèø9$$ Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# $ ­KÏèÏR /ä3Ýà ÏètÉ ÿ¾Ïm Î/ 3 ¨bÎ) ©!$# tb% x. $ JèãÏÿ xú #Zéç ÅÁ t/ á)وقوله   )٥٨:النساء

â ¨b :تعالى  Î) ©! $# ãç ãBù'tÉ ÉA ôâyè ø9 $$ Î/ Ç`» |¡ôm M}$#ur Çõ!$ tGÉÎ) ur ìÏå 4Ü n1 öç à)ø9 $# 4ë sS÷ZtÉur Ç t̀ã Ïä!$ t±ós xÿø9 $# Ìç x6YßJ ø9 $#ur ÄÓøö t7 ø9 $#ur 4 

öNä3ÝàÏè tÉ öNà6 ¯=yè s9 öcrãç ©.xãs? á )٩٠:النحل(.   

منـذ  ن النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المملكة العربية الـسعودية           إ

 حركة الحيـاة فـي شـتى        سنوات طويلة كان يجب أن تواكبها نهضة تنظيمية حتى تنظم         

والحقيقة أن   )٢(ةنظمة الموضوعي ر نظامي دقيق فصدرت مجموعة من الأ      طاجوانبها في إ  

نظمة الموضوعية لـم تكـن علـى المـستوى          رائية التي عاصرت هذه الأ    الأنظمة الإج 
                                                

ي نظام المرافعات الشرعية السعودي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثالثة، الجـزء  آل خنين، عبد االله بن محمد، الكاشف ف   )١(
  .٨م ، ص ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠الأول، 

دويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية الـسعودية،                   )٢(
 .م ، ص أ، ص ب ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ول ، منشأة المعارف، الإسكندرية، الجزء الأ
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 ٤

 التـي   التنظيميـة ، والذي يتناسب مع النهـضة       ودشالمطلوب، ولم تكن تحقق الهدف المن     

  .)١(واكبت النهضة الشاملة في المملكة

راً صدر نظام المرافعـات الـشرعية الـسعودي الـصادر بموجـب             ــوأخي

وقد تضمن هـذا النظـام      . هـ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ  ) ٢١/م( رقم   وم الملكي ــمرسال

 ـ  ــولاً في إطار الأصول المثالي    ـات التي تجعله مقب   ـالعديد من السم   ي أن  ـة لما ينبغ

ي كما تضمن العديد من الأحكام التي لم تكن موجودة في           ـة التقاض ـ عملي هــتكون علي 

ة والإدخال والتدخل وذلك   ــنها الطلبات العارض  ، وم ي السعودي من قبل   ـالنظام القضائ 

 ـ رعة الفصل في الـدعاوي وعـد      ــط الإجراءات وس  ــبغرض تبسي  ارب ــضم ت

  .)٢(الأحكام

 لهذه الدراسة نظراً    اًهذا وقد أختار الباحث موضوع التدخل الاختصامي موضوع       

 ويعتبـر   نه من الموضوعات الجديدة في نظام المرافعات الشرعية الـسعودي         لأهميته ولأ 

  .خل الاختصامي من الطلبات العارضةالتد

   : مشكلة الدراسة-

تحدد مشكلة الدراسة بأن الطلبات العارضة من المسائل الجديدة التـي تـضمنها             

الـذي أخـصه   الاختـصامي  نظام المرافعات الشرعية ومن الطلبات العارضة، التـدخل   

قض الأحكـام إذا تعـددت    بالدراسة لأنه يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي وعـدم تنـا          

  . الدعاوى

  : وهذا بدوره يقودنا للإجابة على سؤال البحث التالي

ما المقصود بالتدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية الـسعودي ومـا            

موقف الفقه الإسلامي، مقارناً بقانون المرافعات المدنية والتجاريـة المـصري، وقـانون        

  دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الإجراءات المدنية والتجارية ل

  

  

                                                
دويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية الـسعودية،                   )١(

 .م ، ص أ، ص ب٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢منشأة المعارف، الإسكندرية، الجزء الأول ، 
 .سابق، ص ب وما بعدها المرجع ال )٢(
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 ٥

  : ـ تساؤلات الدراسة

  : ويتفرع عن السؤال الرئيسي السابق ما يلي

 ما هو تعريف الدعوى القضائية في الشريعة الإسلامية ؟ )١س

ف الدعوى القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي والقـوانين    يما هو تعر   )٢س

  في هذه الدراسة ؟ةالمقارن

 الدعوى القضائية ؟ما هي طبيعة  )٣س

 إيضاح مشروعية الدعوى القضائية ؟ )٤س

 ما هي خصائص الدعوى القضائية بالحق الخاص ؟ )٥س

 ما هي عناصر الدعوى القضائية بالحق الخاص ؟ )٦س

 ثار الدعوى القضائية بالحق الخاص ؟آما هي  )٧س

  ؟هن غير مهزي التدخل الاختصامي وتمييةهما )٨س

  ؟هية التدخل الاختصامي في الفقة الإسلاميما )٩س

هيـة التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الـشرعية الـسعودي والقـوانين            ما )١٠س

 المقارنة ؟

 ممن يقدم التدخل الاختصامي ؟ )١١س

 ؟ما هي إجراءات التدخل الاختصامي  )١٢س

 ما هو موعد التدخل الاختصامي ؟ )١٣س

 ما هي شروط التدخل الاختصامي ؟ )١٤س

 ما هي أثار التدخل الاختصامي ؟ )١٥س

ختلاف في التدخل الاختصامي بـين نظـام المرافعـات           الاتفاق والا  ما هي أوجه   )١٦س

  الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري والإماراتي ؟
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 ٦

  أهداف الدراسة  -

  :تهدف هذه الدراسة إلى الآتي 

  .بيان تعريف الدعوى القضائية في الشريعة الإسلامية  -١

انين دي والقـو  بيان تعريف الدعوى القضائية في نظام المرافعات الشرعية السعو         -٢

 .المقارن بها في هذه الدراسة

 .بيان طبيعة الدعوى القضائية -٣

 .مشروعية الدعوى القضائيةبيان  -٤

 .اصر الدعوى القضائية بالحق الخاصبيان خصائص وعن -٥

 .ثار الدعوى القضائية بالحق الخاصآبيان  -٦

 .ه عن غيرهتعريف التدخل الاختصامي وتميز -٧

 .الإسلاميدخل الاختصامي في الفقة تعريف الت -٨

انين تعريف التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الـشرعية الـسعودي والقـو            -٩

 .المقارن بها في هذه الدارسة

 .بيان ممن يقدم التدخل الاختصامي -١٠

 .بيان إجراءات التدخل الاختصامي -١١

 .يان موعد تقديم التدخل الاختصاميب -١٢

 .بيان شروط التدخل الاختصامي -١٣

 .ثار التدخل الاختصاميآبيان  -١٤

بيان أوجه الاتفاق والاختلاف في التدخل الاختصامي بين نظام المرافعات الشرعية         -١٥

  .انين المقارن بها في هذه الدراسةالسعودي والقو

  .على السؤال الرئيسي لهذه الدراسةوأيضاً تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة 

   :أهمية هذه الدراسة -

، وقد يقـدر   معينة في معزل عنهدها بين أطرافقد يواجه الغير خصومة تم انعقا 

 يلجأ إلى رفع دعوى     نأن له مصلحة في التواجد داخل هذه الخصومة دون ضرورة إلى أ           
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 ٧

تـصامي  نظام التـدخل الاخ   على   عندما نص ن النظام قد خوله ذلك      حيث إ . أصلية مبتدأة 

  .الذي يسمح له بذلك التواجد

   :الأهمية العلمية -

اسة في تناولها لموضوع مهم في الحياة الاجتماعية        تأتي الأهمية العلمية لهذه الدر    

والاقتصادية وفي نظام وقوانين المرافعات وهو موضوع التدخل الاختصامي أو الهجومي           

أو الأصلي في الدعوى وهو من الطلبات العارضة التي تغير سير الخصومة وذلك فـي               

 والتجارية المـصري    ضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية       

 الفقـة موقف  بيان  ، إضافة إلى    لتجارية الإماراتي وأيضاً وفقاً لقانون الإجراءات المدنية وا     

  .الإسلامي من التدخل الاختصامي

  :الأهمية العملية -

تأتي الأهمية العملية لهذه الدراسة من وجهة نظر الباحث في أن نظام الطلبـات              

عملية إلا أنه نظام مستحدث فـي نظـام المرافعـات           العارضة رغم أهميته من الناحية ال     

 والبحوث في هذا الموضـوع      اتالدراسوالشرعية السعودي مما أدى إلى ندرة المؤلفات        

اء الضوء على نظـام التـدخل الاختـصامي    هذه الدراسة إلقخلال  لذلك أراد الباحث من     

 ومحـامين    قـضاة  الأنظمـة والقـوانين مـن     بليكون عوناً من الناحية العملية للمشتغلين       

ختـار الباحـث أن   حتى تكون الفائدة أعم وأشمل فقد ان وطلاب علم وباحثين و  ومستشاري

تكون هذه الدراسة مقارنة بين نظام المرافعات الشرعية الـسعودي وقـانون المرافعـات         

 الإسـلامي مـن التـدخل    الفقـه ، مع بيان موقف    نية والتجارية المصري والإماراتي   المد

  .الاختصامي

  :ود الدراسةحد -

تمثل في التدخل الاختصامي فـي الـدعوى وفـي ضـوء نظـام           هذه الدراسة ت  

، الإمـاراتي   رافعات المدنية والتجارية المصري   المرافعات الشرعية السعودي وقانون الم    

  .مي الإسلاالفقةوفي ضوء 

ومن ثم مقارنتها بقـانون     المملكة العربية السعودية    تستند للأنظمة ب   الدراسة   وهذه

م، وقـانون   ١٩٦٨لـسنة   ) ١٣(افعات المدنية والتجارية المصري الـصادر بـرقم         المر
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 ٨

لـسنة  ) ١١(الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم           

  . م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(م والمعدل بالقانون الاتحادي رقم ١٩٩٢

  منهج الدراسة -

الاسـتقراء والتحليـل   في القائم علـى     الوص تبع الباحث في هذه الدراسة المنهج     ا

نظـام  ، إضافة إلى منهج البحث المقارن حيث عرج الباحث إلى بيان موقـف              والتأصيل

،  الإسلامي الفقه، إضافة إلى    بعض النظم في بعض الدول    المرافعات الشرعية السعودي و   

 ـ       وذلك لبيان أوجه الاختلاف وأوجه الشبه في هذه النظم           ن وبيان ما يميـز أي نظـام م

  . يتفق مع طبيعة هذه الدراسةختار الباحث هذا المنهج كونهوقد ا، الآخـر

  : مصطلحات الدراسة -

  تعريف التدخل الهجومي -

  .عرفة مركباًنعرف كل منهما تم  التدخل والهجوم ن–مركب من كلمتين 

  :التدخل في اللغة

  . قليلاًوتدخل الشئ أي دخل قليلاً، ودخل يدخل دخولاً جنقيض الخرو:  الدخول-

  .)١( أدخله الميم هو الإدخال ، والمفعول منه والمدخل بضم-

، ت بهـكافتعل نقيض خروج ودخل  ،  ندخل وأدخل قال دخل دخولاً ومدخلاً، وتدخل وا      وي -

  .)٢(دخالاً ومدخلاًوأدخلته إ

  الهجوم في اللغة 

 ـ–ذن ، وأدخل بغير إةًنتهى إليه بغتا: هجم عليه هجوماً  جمـة فهـو    كأه– أدخلـة  لاً دخ

  .)٣(هجوم

  

  

                                                
دار صـادر،  ) دخـل ( الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد الخامس، باب الدال، فصل    لأبي نظور؛ابن م  )١(

  .٢٢٩، ص ٢٢٨م، ص ٢٠٠٨بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، 
)      حـرف الـدال   (م  ٢٠٠٨ هــ    ١٤٢٩الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث القاهرة،              )٢(

م ، ص ٢٠٠٥هــ  ١٤٢٦، تنظر، الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، الناشر مؤسسة الرسـالة،  ٥٣١، ص  ٥٣٠ص  
 ).أدخل(، مادة ١٧٨

  .١٦٧٧رف الهاء، ص وب، القاموس المحيط، مرجع سابق، حالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعق )٣(
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 ٩

  :النظام والقانونالتدخل الهجومي في 

نوع من الطلبات العارضة يدخل به شخص غريب عن الخصومة فيها للـدفاع عـن            "هو  

  .)١( ويطلق عليه أيضاً التدخل الاختصامي"تهمصلح

  : في النظامالإدخال الإجباري

 ـار شخص على البجهو إ "عرفه شراح النظام بقوله      م يكـن  دخول في خصومة ل

 أو لإظهار الحقيقة أو بناء علـى   على أمر المحكمة لمصلحة العدالة  ، وذلك بناء  طرفاً فيها 

دف الحكم على الشخص المختصم بـنفس الطلبـات الأصـلية أو أي             ـطلب الخصوم به  

ى الأصلية حجة عليه أو إلزامه بتقديم ورقة        وب آخر أو جعل الحكم الصادر في الدع       ـطل

  .)٢("تحت يده

  .الاختصاميتعريف 

عضه الخصومة مدعياً المتنازع فيه أو بلحوق خصم ثالث أو أكثر من المترافعين بعد قيام    "

  .)٣("لنفسه

  .تعريف الإجرائي للتدخل الاختصاميال

تنازع عليـه   مهو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة بين طرفين ويطالب بالحق ال            

  .نفسه في مواجهة الخصمين الأصليينل

  . المرافعات الشرعيةتعريف نظام

  : عتبارينينظر إلى تعريفه با

  .)المرافعات(وكلمة ) نظام(ا كلمة  كلمات أهمهثلاث باعتباره مركباً يتكون من :الأول

  : الموضوع، وبيان ذلك وفق ما يلي لقباً على هذاباعتباره :الثاني

  

  

  

  

                                                
 ) .٧٣٤-٧٣٣(ص .س..م.م١٩٨٣ات مركزاً على قضاء دار الفكر العربي إبراهيم، محمد محمود، الوجيز في المرافع )١(
  .٣٧٥، ص ١ج) م٢٠٠٩ هـ ، ١٤٣٠الرياض، مكتبة العبيكان، (آل خنين، عبد االله بن محمد، الكاشف، الطبعة الثالثة  )٢(
  .٣٧٧، ص سابق، الجزء الأولالمرجع ال )٣(
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  :النظام في اللغة

، وأصله الخيط الذي ينظم بـه اللؤلـؤ        ،   هو التأليف والترتيب والاتساق   : )بالكسر(النظام  

  .)٢(أي أقمته فاستقام على نظام واحد: نتظم ونظمت الأمر فا)١(وجمعه نظم وأنظمة وأناظيم

  :صطلاحالنظام في الا

 يتوصـل   عديـدة ، وقد أكتسبت كلمة نظام معانٍديثهو من إطلاقات العصر الح    

وثيقـة  " الشكلية بأنه عبارة عـن  ، ويمكن أن نعرف النظام من الناحية    إليها بحسب السياق  

مكتوبة تصدر من جلالة الملك ومجلس الوزراء في نفس الوقت لتنظيم سـلوك الأفـراد               

  .)٣("وإدراك مصالح الناس

مجموعة مـن الأحكـام التـي    "أما تعريف النظام من الناحية الموضوعية بأنه عبارة عن     

  .)٤("اليةتتعلق بموضوع محدد وهذه الأحكام تعرض في صورة مواد متت

  التعريف الإجرائي للنظام

   .متتاليةمواد مجموعة من المواد المتعلقة بموضوع معين وتعرض بصورة  هو -

  .المرافعات في اللغة -

قدم إليـه   : رفع إلى السلطان رفيعة   : ويقال. قدمه إليه ليحاكمه  : عاًرفع فلان إلى الحاكم رف    

م أمـام   ، وترافع المحامي عن المته    ماًكاتح: وترافعا إلى الحاكم  . قصة في شأن من شؤونه    

  .)٥( فيهاإجراءات مقررة لتصحيح الدعوى والسير: والمرافعة. دافع عنه بالحجة: القضاء

   المرافعات في الاصطلاح -

  .)٦(قانون ينظم الإجراءات التي تتبـع في رفع الدعوى أمام الحاكم:  المرافعاتنظام

  .)القانون (المرافعات في النظام

 له المتقـدمون    وله الاصطلاحي ولم يسبق أن تعرض     مدلات لفظ حديث من حيث      المرافع

  . ن الفقهاء من الناحية الاصطلاحيةم

                                                
فعـل نظـم،   ) النـون( المجلد الرابــع عشر، باب ، لسان العرب،مكرم الفضل جمال الدين محمــد بن      لأبي ؛ابن منظور  )١(

  .٢٩٤مرجع سابق، ص 
  .٦٦م، ص ١٩٩٠، مكتبة لبنان، يروتالمقري، أحمد بن محمد، المصباح المنير، ب )٢(
  .٩٣ ص ،)ت. ط، د. ن، د.د (الحفناوي، عبد المجيد محمد، أصول التشريع في المملكة العربية السعودية، )٣(
  .٩٥، ص لمرجع السابقا )٤(
 .٣٦١، ص ٣٦٠المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص  )٥(
 ) .٣٦١-٣٦٠(ص .  سابقالمرجع لا )٦(
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  :عدة تعاريف لنظام المرافعات منهاوهناك 

الأحكام والقواعـد    "أوحكام المتعلقة بإجراءات التداعي     بأنه مجموعة من القواعد والأ     )١

 .)١("صل فيهامنذ بداية الدعوى حتى الفالتي تنظر سير المرافعة وما يتعلق بها 

، والإجراءات التي يتبعها الخصوم     لأنظمة التي تحدد مجريات التقاضي    مجموعة ا "إنه   )٢

 .)٢(ىعند رفع دعواهم أمام القضاء وإجراء السير فيها أمام القاض

  الشرعية 

    زيـل العزيـز   ، وفي التن  هنَي وب هنَّس:  أعلاه وأظهره، وشرع الدين    :شرع الشيء : الشرعية

â tí uéü° N ä3s9 z̀ ÏiB ÈûïÏe$!$# $ tB 4Óú» ur ¾Ïm Î/ % [nq çR á )سن :  في القانون الوضعي    والتشريع .)١٣:الشورى

  .)٣(الطريقة: ، والشريعةاالله لعباده من العقائد والأحكامما شرع : والشريعة. نـالقواني

  :التعريف الإجرائي للمرافعات

ائي للمرافعات هو مجموعة مـن الأحكـام        من وجهة نظري فإن التعريف الإجر     

، وما يتبعه الخصوم عند رفع دعاواهم ومـا         سير الدعوى أمام القضاء   والقواعد المنظمة ل  

يتخذ من إجراءات منذ رفع الدعوى حتى صدور الحكم النهائي وفقاً لنظـام المرافعـات               

  .تينية والتجارية المصري والإماراالشرعية السعودي وقانون المرافعات المد

   : الدراسات السابقة-

الادعاء بالحق الخاص فـي الـشريعة       "  :بعنوان )٤()هـ١٤٢٤(الشيخ  : الدراسة الأولى 

 ـاالعربية السعودية وتطبيقاته مـن و الإسلامية وفي نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة    ع ق

 –عادل بن محمد بن حسن الشيخ       /  رسالة ماجستير مقدمة من      –أحكام القضاء السعودي    

 ـلية الدراسات العلي   ك –ة  ـف العربية للعلوم الأمني   ــلجامعة ناي   قـسم العدالـة     –ا  ــ

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الجنائية عام 

                                                
الكتاب العربي الحـديث،  (أحمد، فؤاد عبد المنعم، وغنيم، الحسين علي، أحكام الدفوع في نظام المرافعات الشرعية السعودي،    )١(

  .١١ص ، )م ٢٠٠٢الإسكندرية، 
 .٧م، ص ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢مكتبة التوبة عان، عبد االله ، كتاب القواعد الإجرائية، الطبعة الأولى، الرياض، الدر )٢(
  .٤٧٩ص ، مرجع سابق، المعجم الوسيطهارون، عبد السلام، وآخرون،  )٣(
المملكة العربية السعودية الشيخ، عادل بن محمد، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية وفي نظام الإجراءات الجزائية ب )٤(

جامعة نايف العربية العربيـة للعلـوم الأمنيـة،        ( ،  )غير منشورة (وتطبيقاته من واقع أحكام القضاء السعودي، رسالة ماجستير،         
 ). هـ١٤٢٤الرياض، السعودية، 
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دعاء بالحق الخـاص وهـل      وع الا ستعراض موض  ا  إلى وقد هدفت هذه الدراسة   

م يستطيع المدعي بالحق الخاص إقامة دعوى الحق الخاص ودعوى التعويض طبقاً لنظـا            

، كما هدفت هذه الدراسة إلى بيان معنـى الحـق الخـاص          الجزائية السعودي الإجراءات  

ي يمكـن فيهـا   تودعوى التعويض وعناصرهما في الشريعة الإسلامية وما هي الجرائم ال      

رفع دعوى الحق الخاص وبيان معرفة إجراءات هذه الدعوى ودعوى التعـويض وفقـاً              

  .نظام الإجراءات الجزائية السعوديل

  : دة والاختلافأوجه الاستفا

ا موضـوع دعـوى     تتتشابة هذه الدراسة مع دراستي في أن كلتا الدراستين تناول         

ر ثـا الحق الخاص وخصائصها وعناصرها والإجراءات الواجب اتباعها وشـروطها والآ         

  .المترتبة على إقامة هذه الدعوى

فإن هذه الدراسة تناولت دعوى الحق الخاص طبقاً لنظام الإجـراءات الجزائيـة            

موضوع دعـوى الحـق   السعودي وفي الشريعة الإسلامية ، في حين أن دراستي تناولت    

موضـوع   وأيضاً تناولت دراسـتي      –الخاص طبقاً لنظام المرافعات الشرعية السعودي       

التدخل الاختصامي في الدعوى القضائية في ضوء نظام المرافعات الشرعية الـسعودي             

   .وفي ضوء الفقة الإسلاميمصري والإماراتي وقانون المرافعات المدنية والتجارية ال

الطلبات العارضة في نظام المرافعـات     " بعنوان   )١()هـ١٤٢٧(العريني: الدراسة الثانية 

محمد /  رسالة ماجستير مقدمة من      – دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة      –الشرعية السعودي   

 – كلية الدراسـات العليـا   –بن عبد الرحمن العريني لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية         

  .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ تخصص التشريع الجنائي الإسلامي عام –قسم العدالة الجنائية 

  : بيان الأهداف التالية ىوقد هدفت هذه الدارسة إل

  .التعريف بالطلب العارض مع التفريق بينه وبين الطلب الأصلي  -١

 .رضة  عام فيها الخصوم والغير طلباتٍدبيان الحالات التي يق -٢

 .إيضاح قواعد تقديم الطلبات العارضة  -٣

                                                
 تأصيلية تطبيقية مقارنـة،     العريني، محمد بن عبد الرحمن، الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي، دراسة             )١(

 ). هـ١٤٢٧جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، (، )غير منشورة (رسالة ماجستير، 
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 ١٣

 .ار المترتبة على الطلبات العارضةبيان الآث -٤

  .)التطبيق القضائي(ربط الدراسة النظرية بالواقع العملي  -٥

  الدراسة من الناحية النظرية المنهج الاستقرائي التحليلـي ومـن          هذهتبع الباحث في    اكما  

ا أمـام المحـاكم     القضايا تحليل مضمون قـضاي     الناحية التطبيقية في     عيووضمالمنهج ال 

  .الشرعية السعودية

  :لآتيةومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة النتائج ا

 عليه أو الغير أثناء سير      أن الطلب العارض هو الذي يقدم من المدعي أو المدعى          -١

  .الدعوى

 الغيـر إمـا     ، بل تشمل  العارضة على المدعي والمدعى عليه    لا تقتصر الطلبات     -٢

مة كما تـشمل التـدخل إمـا        كباختصامه من قبل أحد الخصوم أو بأمر من المح        

 .نضمامي أو هجوميا

 : العارضة أهدافاً، منهاتحقق الطلبات -٣

  .وحدة الخصومة  -أ 

 . بالنسبة للمحكمة أكان بالنسبة للخصم أماختصار الوقت والجهد سواء   -ب 

 .تجنب تعارض الأحكام  -ج 

، وقـانون المرافعـات المدنيـة       عات الشرعية السعودي   نظام المراف  بالمقارنة بين  -٤

  . هناك تشابهاً كبير بينهمافإن، المصري فيما يخص الطلبات العارضةوالتجارية 

ص تميز قانون المرافعات المصري على نظام المرافعات السعودي بذكر نـصو           -٥

 .قانون حول دعوى الضمان الفرعية

، وذلك من خلال اللائحـة      تداركهالسعودي في تدارك ما يمكن      برز دور المنظم     -٦

 .لنظام المرافعات الشرعية السعوديالتنفيذية 

، والجزئيات والتي قد تكون محل      ذية بإيضاح كثير من المواد    لائحة التنفي لجاءت ا  -٧

 .ل في الفهم قبل صدور هذه اللائحةإشكا
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 ١٤

يمكن تأصيل الطلبات العارضة على أنها من المصالح المرسلة ، وذلك لما فيهـا               -٨

 . بالنسبة للمحكمةأكان بالنسبة للخصوم أم المصالح المتحققة سواء من

  .لاختلاف بين دراستي وهذه الدراسة الشبة واهأوج

نها تناولت موضوع الطلبات العارضة فـي      تختلف هذه الدراسة مع دراستي في أ      

صيل الشرعي والتطبيقي   لسعودي وهذ الدراسة جمعت بين التأ     نظام المرافعات الشرعية ا   

لمقارنة بين النظام السعودي والقانون المصري في حين أن دراستي تناولت موضـوع             وا

التدخل الاختصامي وهو أحد صور الطلبات العارضة وذلك في نظام المرافعات الشرعية            

 وفـي ضـوء الفقـه    السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والإماراتي        

  .الإسلامي

 –دراسة مقارنـة    ) قفل باب المرافعة   (: " بعنوان )١()هـ١٤٢٨(د  الحما: الدراسة الثالثة 

لجامعة الإمام محمد  ،بدر بن عبد االله بن عبد العزيز الحماد  / ة من   ـرسالة ماجستير مقدم  

 شعبة الأنظمة عام – قسم السياسة الشرعية – المعهد العالي للقضاء –بن سعود الإسلامية  

  .هـ١٤٢٨ –" هـ١٤٢٧

  : الموضوعات الآتيةدراسة إلى بيانوقد هدفت هذه ال

ساسية في سير الـدعوى لـدى       أن المرافعة ومسائلها تعتبر من المسائل المهمة والأ        -١

  .القاضي

إن في معرفة قواعد المرافعة والمسائل الدقيقة المتعلقة بها كمسألة قفل باب المرافعة              -٢

 .الدعوىفي سير اليسهل على القاضي 

لموضـوع مـن الأهميـة       باب المرافعة يجعل لهذا ا      المترتبة على قفل   الآثاروجود   -٣

 .بمكان

  . حسب إفادة الباحث ن موضوع هذه الدراسة لم يسبق بحثهأ -٤

  

  

                                                
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد ( دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، . الحماد، بدر بن عبد االله، قفل باب المرافعة       )١(

 ). هـ١٤٢٨الرياض، السعودية، العالي للقضاء، 
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 ١٥

  :ما يليها هذه الدراسة ومن أهم النتائج التي توصلت إلي

قارب جداً مـع    ت، م عذار الخصوم وتعجيزهم   من إ  – رحمهم االله    –ما ذكره الفقهاء     .١

  .النظامفهوم قفل باب المرافعة في م

 الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم        ئةالمقصود بقفل باب المرافعة هي تهي      .٢

 .باتهم الختامية في جلسة المرافعةأقوالهم وطل

لا تعبر الدعوى مهياًة للحكم إلا إذا كانت الطلبات والأقـوال الختاميـة المقدمـة                .٣

 .ةة الأصلية التي هي موضوع الخصومبالجلسة قد تناولت المسأل

 .نه قد تم قفل باب المرافعةإذا بدأت المحكمة في المداولة فإ .٤

يقصد بفتح باب المرافعة إعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات بعد أن يتم قفل باب    .٥

حيث تتخذه . المرافعة ، وذلك لحدوث وقائع لها تأثير في الدعوى ولأسباب مبررة         

 .خصومسها أو بناء على طلب أحد الالمحكمة من تلقاء نف

٦.        نها تستطيع أن   اً لها بحيث إ   جعل المنظم للمحكمة سلطة تقديرية وجعل الأمر جوازي

 .قاء نفسها، وذلك وفق شروط معينةتفتح باب المرافعة من تل

تقبل الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة أما بعده فلا تقبل الطلبات العارضـة     .٧

 .خل لا يقبل بعد قفل باب المرافعةكذلك التد

  .رافعة بأي سبب من أسباب الانقطاعن الخصومة لا تنقطع بعد قفل باب المإ .٨

  :أوجه الاستفادة والاختلاف

تتشابة هذه الدراسة مع دراستي أن كلتا الدراستين تناولتا موضوع البحـث فـي              

  .ع المقارنة ببعض القوانين الأخرىضوء نظام المرافعات الشرعية السعودي م

 في حين أن دراستي تناولت    ) قفل باب المرافعة  (ضوع  إن هذه الدراسة تناولت مو    

 من الطلبات العارضة وذلك في ضـوء  عتبارهوع التدخل الاختصامي في الدعوى با   موض

يـة المـصري   ار، وقانون المرافعات المدنيـة والتج ة السعوديـنظام المرافعات الشرعي  

  . الإسلاميوفي ضوء الفقهوالإماراتي 
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 ١٦

  : مع الدراسات السابقةأوجه الاستفادة والاختلاف 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة فيما له علاقة بفصول الدراسـة ومباحثهـا،             

وسيسعى من خلال تلك الدراسات السابقة لجمع شتات المواضـيع ودراسـتها وتحليلهـا              

ووضعها في دراسة واحدة بين يدي المختصين والمهتمين بموضوع التدخل الاختـصامي            

كمن الاختلاف بين هذه الدراسـة والدراسـات     ت الشرعية السعودي، وي   ام المرافعا في نظ 

السابقة في المحاولة من قبل الباحث ـ بإذن االله تعالى وتوفيقه ـ على التعمق فـي تلـك     

الجوانب من موضوع الدراسة التي تناولتها الدراسات السابقة مع الإضـافة عليهـا فـي               

  . لدراسة هناجوانب أخرى ذات علاقة مباشرة بمحل موضوع ا
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 ١٧

  

  

  

  الثانيالفصل 

  الدعوى القضائية بالحق الخاص

  . مباحثثلاثةوفيه 

 .تعريف الدعوى القضائية ومشروعيتها: المبحث الأول

 .خصائص الدعوى القضائية بالحق الخاص وعناصرها: المبحث الثاني

 . ثار الدعوى القضائية بالحق الخاصآ: المبحث الثالث
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 ١٨

  المبحث الأول

  تعريف الدعوى القضائية ومشروعيتها

، ليها من أحكام لتعريف الدعوى أهمية كبرى في التنظيم القضائي لما يترتب ع         ن  إ

  .)١(حيث إنها مدار القضاء كله وسبب وجوده

ت لـه هـذه الحمايـة       قتضاء حقه بنفسه وهيأ   عندما حرمت الدولة على الفرد ا     و

  أن تخول الفرد صاحب الحق أو المركز القانوني المعتـدي          ، كان لابد  بواسطة القضـاء 

 بالدعوى القـضائية أو     وهذا الحق هو الذي يسمى    . عليه حق الحصول على هذه الحماية     

  .)٢(، بالدعوىاختصاراً

  :  الآتيةالمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى 

قه الإسلامي ونظام المرافعات الـشرعية   تعريف الدعوى القضائية في الف:المطلب الأول 

  : السعودي وقانون المرافعات المصري وقانون المرافعات الإماراتي

  . الإسلاميتعريف الدعوى القضائية في الفقه: الفرع الأول

  :الدعوى في اللغة) أ

 )٣(نها اسم لمـا يـدعي     ، أي إ  دعاء، وهو المصدر  لغة اسم من الا   والدعوى في ال  

  .)٤(بكسر الواو وفتحهاوتجمع على دعاوي 

، ولعل معظمها يرجع إلى     منها الحقيقي، ومنها المجازي   : ةولها في اللغة إطلاقات متعدد    

  .)٥()وهو الطلب(ى أصلي واحد معنً

â öN :قولـه االله تعـالي    ا فـي    ـذا كم ــوه: يـــالطلب والتمن  çl m; $ pkéÏù ×p ygÅ3» sù N çl m;ur $ ¨B 

tbq ãã£â tÉ á )ىا في قول االله تعال    ـكم: اءــبمعنى الدع وتستعمل أيضاً    )٥٧:يس â öN ßg1 uq ôãyä 

                                                
الشيخ، عادل بن محمد بن حسن، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية، في نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية           )١(

-هــ   ١٤٢٤السعودية، رسالة ماجستير، مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية                
  .٦٨م ، ص ٢٠٠٤

  .٤٥م، ص ١٩٩٣والي، فتحي، قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي،  )٢(
لسان العرب، للأمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة  )٣(

 . دعا ، باب٢٦٧م الصفحة ٢٠٠٨السادسة، 
 . باب دعو ٥٤٨الفيروز آبادي، محمد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الحديث القاهرة، مرجع سابق، ص  )٤(
ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النفائس، الطبعة الأولـى،        )٥(

  .٧٥ ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عمان الأردن، 
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 ١٩

$ pkéÏù öÅoY» ys ö6 ßô §N ßḡ=9$# öN åkçJ §ãÏtrBur $ pkéÏù ÖN» n=yô 4 ãçÅz#uäur óO ßg1 uq ôãyä Èbr& ßâ ôJptø:$# ¬! É b>uë öúüÏJn=» yèø9$# [ )يونس :

أو ،  هم أشركنا في صالح دعـاء المـسلمين       الل: لو قلت : ربـ، وجاء في لسان الع     )١٠

   .)١(، جازنـدعوى المسلمي

دعى كذا زعم أنـه لـه حقـاً أو           وا )٢(وى على الزعم حقاً كان أو باطلاً      ـوتطلق الدع 

  .)٣(لاًـباط

: المدعى عليه والمـال : ومدعي وعمر ال:دعى زيد على عمرو مالاً فزيد   ا: ويقال

: ون يقالـ تنسم الدعوى وألفها للتأنيث فلا والمصدر الادعاء والاةالمدعي والمدعى به لغ  

ن يدعو بعضهم بعضاً دعوى باطلة أو صحيحة وجمعها دعاوي كفتوى وفتاوي والتداعي أ      

إنـا بعثنـاك     " – رضي االله عنه     – وهم دعاة وقول عمر      ناديته وهو داعٍ  : ودعوت فلاناً 

  .)٤("أي للأذان وإعلام الناس لا حافظاً للأموال" "داعياً لا راعياً

  الفقهتعريف الدعوى في ) ب

، في تعريف الدعوى إلى عدة اتجاهات، إلا أنها متقاربة فـي المعنـى            أختلف الفقهاء   

؛ ، ثم أذكر التعريف المختـار     عتبرةوسأقتصـر على تعريف لكل مذهب من المذاهب الم       

  .التعاريف لم تسلم من اعتراضاتحيث إن تلك 

  :الدعوى عند الحنفية : أولاً

 إلـى نفـسه     إضافة الشيء " بأنها   )٦(لماء الهند بن نجيم وجماعة من ع     وا )٥(عرفها الزيلعي 

  ."حالة المنازعة

  

  

                                                
  .٢٦٧رف الدال، باب دعا، ص رم، لسان العرب، المجلد الخامس، ح الفضل جمال الدين محمد بن مك، لأبيابن منظور )١(
 . باب دعو ٥٤٨القاموس المحيط، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٢٦٧لسان العرب، مرجع سابق، حرف الدال، باب دعا، ص  )٣(
 بن علي، الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسـلامية  العميريني، علي بن عبد العزيز     )٤(

  .١٢م ، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩وفقة القانون الوضعي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 
 ، ٤:بالأوفست، الطبعة الثانية، جدار المعرفة، وأعيد طبعه : الزيلعي، عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت )٥(

  .٢٩٠هـ، ص ١٣١٤
برئاسة نظام الدين البلخي، بأمر من سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب، الفتاوي الهندية في مذهب الإمام      )٦(

  .٢م ص ١٩٨٦، ١٤٠٦، ٤:وت، دار إحياء التراث العربي، جرأبي حنيفة النعمان، الطبعة الرابعة، بي
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 ٢٠

  :الدعوى عند المالكية: ثانياً

 ـ       ، أو ما في ذمة معين     طلب معين : " بأنها )١(عرفها القرافي  ع ، أو أمر يترتب له عليـه نف

  ."معتبر شرعاً

  :لدعوى عند الشافعيةا: ثالثاً

  " .ى غيره عند حاكمإخبار عن وجوب حق عل:" بقوله )٢(عرفها الشربيني

  :الدعوى عند الحنابلة: رابعاً

إضافة الإنسان إلى نفسه اسـتحقاق      : " بأنها )٥( والمرداوي )٤( والبهوتي )٣(بن قدامة عرفها ا 

  ."ذمته في يد غيره أو في يءش

   :التعريف المختار للدعوى

أو ما يقـوم مقامـه فـي مجلـس      قول مقبول   (هي  : خيـر تعريف للدعوى أن يقال    

  :  لما يلي)٦()، أو حمايتهبه إنسان طلب حق له أو لمن يمثله، يقصد القضاء

والأصل فيه أن يكون بوسيلة     ،  تصرف قولي مشروع  فهي  : عوىلأنه يبين طبيعة الد    -١

، أو الإشارة عند عدم القدرة على اللفظ أو         نه يجوز أن يتم بواسطة الكتابة     ، ولك القول

  .)٨("قول أو ما يقوم مقامة"بأن الدعوى وهذا ما أشير إليه في التعريف . )٧(الكتابة

 ـ ، والدعوى بمعناها اللغوي   صطلاحيلأنه يميز بين الدعوى بمعناها الا     و -٢ ا فـي   ؛ فإنه

نـشئت فـي مجلـس    ، وفي الـشرع لا توجـد إلا إذا أُ         اللغة غير مقيدة بمكان معين    

، ثم إن هذا القيد به كل تـصرف قـولي لا            التعريف بهذا القيد  ، ولذلك قيد    اءـالقض

 .، كالعقود وغيرهاه ووجوده أن يكون في مجلس القضاءشترط لصحتي

                                                
  .٥م ، ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١١القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، ج )١(
معوض، علي محمد، وعبد الموجود، عادل، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ : الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، تحقيق )٢(

  .٦١٣م ، ص ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ٤: ، جالمنهاج، الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفة
التركي، عبد االله بن عبد المحسن، : ابن قدامة شمس الدين، عبد الرحمن بن محمد، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، تحقيق              )٣(

  .١١٩م، ص ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ٢:دار عالم الكتب، الطبعة الثانية، ج: الرياض
عبد الحميد، إبراهيم أحمد، الرياض، دار عالم الكتب، طبعة : اع عن متن الإقناع، تحقيقالبهوتي، منصور بن يونس، كشاف القن )٤(

  .٣٢٧٥م، ص ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣، ٩:خاصة، ج
المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل، الطبعـة           )٥(

  .٣٦٩م، ص ١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١١: جالأولى، بيروت، دار إحياء التراث،
  .٨٣ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )٦(
  .٢إبراهيم، أحمد إبراهيم، موجز في المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص  )٧(
  .٨٣ياسين، محمد نعيم، مرجع سابق، ص  )٨(
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 ٢١

ن غيرها من التصرفات التي يشترط لصحتها حدوثها في         ولأنه يميز أيضاً الدعوى م     -٣

يقصد به إنسان   "، ويظهر ذلك في تقييد القول بأنه        مجلس القضاء، كالشهادة والإقرار   

 .كشهادة والإقرار لا يقصد بهما ذلفإن ال" طلب حق له 

ة، بما فيهـا    ولأنه يدخل فيه جميع أنواع الدعاوي المعتبرة عند جمهور فقهاء الشريع           -٤

 مقبول يقصد به حماية حق الإنسان، فتدخل في         ؛ وذلك لأنها قول   دعوى منع التعرض  

الدعوى تشمل ما يقصد به طلب الحق، وما يقـصد بـه            ، حيث يصرح بأن     التعريف

 .)١(لقضاء، من الأقوال الحادثة في مجلس احمايته

  هذا ويلاحظ في هذا التعريف 

، م تستكمل الشروط المطلوبة لـصحتها     اسدة ، وهي التي ل    فأنه يستبعد الدعاوي ال    -أ 

  . تقييد القول بوجوب كونه مقبولاًويظهر ذلك في

 غير صاحب الحق من وكيـل، أو ولـي،          أنه يدخل فيه الدعاوي التي يرفعها       -ب 

" لمـن يمثلـه   "كون بطلب الحـق     ، ويظهر ذلك في بيان أن الدعوى ت       ونحوهما

  .)٢(الطلب

  تعريف الدعوى القضائية في نظام المرافعات الشرعية : الفرع الثاني

 في  مسائل المعاملات ائية في الأموال والحقوق الشرعية أي       ضلم يرد تعريف للدعوى الق    

  .)٣(، وتركها للفقهنظام المرافعات الشرعية

بأنهـا  " ريف الدعوى فمنهم من عرفها      ختلف الفقهاء كما أوضحنا سابقاً في تع      وا

، إذا ثبت ) الحكم(ند من له الخلاص     ، أي مطالبة حق من حقوق العباد ع       "البة  طلب أو مط  

، "زمه به   لإخبار عن وجوب حق للمخبر على غيره عند الحاكم لي         "ومنهم من عرفها بأنها     

  .)٤("غيره أو ذمته في يد ضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيءإ" ومنهم من عرفها بأنها 

                                                
، ٨٤انظر، ياسين، محمد نعيم ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق ص               )١(

 .٢٤ إلى ص ٢٠سلامي، مرجع سابق، ص  الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإ–وانظر  العميريني، علي بن عبد العزيز علي 
 .٨٤دنية والتجارية، مرجع سابق، ص ين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى ب )٢(
أحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة،                  )٣(

 .١٠ص )  ت –د (قسم العدالة الجنائية 
 .١٠سابق،  ص المرجع ال )٤(
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 ٢٢

، وربما  ء السعودي نص صريح بتعريف الدعوى     وأيضاً لم يرد في أنظمة القضا     

   .)١(الفقهيةيكون السبب وراء ذلك أن المنظم السعودي رأى عدم الإغراق في التعريفات 

  المدنيـة والتجاريـة   تعريف الدعوى القضائية فـي قـانون المرافعـات        : الفرع الثالث 

  .المصري

 ـ ـ، ولا بيانانون المرافعات تعريفاً للدعوى   ق لم يتضمن  ، اـاً لـشروطها وأنواعه

، أنه  دهـغير شرط المصلحة ويظهر من قصره شروط الدعوى على شرط المصلحة وح           

  .)٢(تأثر بالنظرية القائلة بأنها تكفي وحدها شرطاً للدعوى

، هو أن العرف ونصوص القانون نفسها       هية الدعوى ووجه الصعوبة في تحديد ما    

اً خاصاً ، وتقرها عليه ، بل تخلط في كثيـر مـن   معنى اصطلاحي" دعوى" تعطي كلمة  لا

ريـد إعطـاء كلمـة     ، إذا أُ  خصومة مع أن لكل منها معنى خاصاً      الأحيان بين الدعوى وال   

  .)٣(دعوى معناها الاصطلاحي الدقيق

وجوده ، فـي  ، له حق يعترف القانون بلدعوى هي السلطة المخولة لكل شخص   فا

 ، أو رد الاعتداء عنه ، أو استرداده إذاهذا الحق إذا جحد؛ لإقرار يطلب حماية القضاء أن  

ألجأ الشخص للقضاء   ؛ سوا وتوجد الدعوى بهذا المعنى   . لبس ء   ة لـذلك  ـ حاج ، أم لم ير .

، فهـي مجمـوع     لأحيـان بالـدعوى   ا عنها في كثير من      يعبروأما الخصومة وهي التي     

؛ لأن القضاء مفـتح   إلى القضاءريقها صاحب الحق أو مدعيهالإجراءات التي يلجأ عن ط 

ولا يتحمـل   . رف النظر عن كون مزاعمه على أسـاس       الأبواب لكل من يلتجئ إليه بص     

الخصم من وراء الالتجاء إليه عنتاً أو مسئولية غير التزامه بالمصاريف القضائية ، ما لم               

ففي هذه الحالة وتلك    ،   حق الدعوى  كن متعسفاً في استعمال   تكن خصومته كيدية أو ما لم ي      

  .)٤(عويضتيجوز الحكم عليه بال

                                                
عمر، نبيل إسماعيل، أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعودية، منشأة المعـارف، الإسـكندرية                  )١(

 .٢٩٣م، ص ١٩٩٣
 رقم العشماوي، محمد، العشماوي عبد الوهاب، العشماوي، أشرف عبد الوهاب، قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن )٢(

  .٢٨١، ص م٢٠٠٦ ، ٢٢٨١٠/٢٠٠٥الإيداع 
  .٢٨١، ص السابقمرجع ال )٣(
  .٢٨٢، ص السابقمرجع ال )٤(
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 ٢٣

خر مضمونه الحـصول علـى      لدعوى هي حق شخصي في مواجهة شخص آ       وا

وهـذه الفكـرة هـي      .  ومنح المدعي حماية قضائية معينة     تطبيق القانون في حالة محددة    

فالقـانون عنـدما    . عتبارها وسيلة الحماية القضائية   اوحدها التي تتفق مع مركز الدعوى ب      

قتضاء الشخص حقه بنفسه وينظم القضاء لتطبيق القانون وحماية الحقوق ، لا يكفي           يلغي ا 

، وإنما يجب أن يمنحه الحـق فـي         دعاءهضاء أو سماع ا   تجاءه إلى الق  لأن يضمن للفرد ا   

  .)١(الحصول على الحماية القانونية التي كان يحصل الشخص عليها بنفسه

، يقصر الـدعوى علـى      تعريف ناقص ريف المتقدم أنه    ويعيب البعض على التع   

ت تقبـل فيهـا الـدعوى أمـام     ، مع أن هناك حالا  لات التي تستند فيها إلى حق ذاتي      الحا

، وذلك كالدعوى التي ترفعها نقابـة مـن       نها لا تستند إلى حق ذاتي لرفعها      ، ولو أ  القضاء

على حق ذاتي للنقابـة     تقوم  ، فإن مثل هذه الدعوى لا       لنقابات للدفاع عن مهنة من المهن     ا

  .)٢(عتداء على مصلحة ذاتية للنقابةحيث لم يقع ا

سلطة خولها القانون الأفراد في الالتجاء      : " ولما تقدم يؤثر البعض تعريف الدعوى بأنها        

  .)٣(إلى القضاء لتطبيق القانون

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلـم كتـاب              و

  .)٤(مة ما لم ينص القانون على غير ذلكالمحك

، بأن يباشره    استعمال حق الدعوى    للشخص أن يسيء   ومن المسلم به أنه لا يجوز     

تعويض الـضرر   ؛ فإن فعل جاز الحكم عليه ب      يق الكيد، وبقصد الإضرار بالخصم    ن طر م

حق  عليه يتعرض لهذه المسئولية بالذات إن أساء         ، كما أن المدعى   الناشئ عن تصرفه هذا   

ولكن الخلاف قائم حول ما إذا كانت       . اً، بقصد الإضرار بخصمه   عاً كيدي الدفاع أو قدم دفا   

تعـرض  ؛   وبغير نية الإضرار بالغير    تعد، بغير سوء    مباشرة حق الدعوى أو الدفاع فيها     

  .طأ ناتجاً عن إهماله وعدم احتياطهرتكب خشخص للمسئولية باعتبار أنه اال

  

                                                
  .٤٦وآلي، فتحي، الوسيط قي قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٢٧ص ، )ط. ط، د. ن، د. د(سيف، رمزي، الوسيط في شرح قانون المرافعات،  )٢(
  .١٢٧، ص سابقالمرجع ال )٣(
بدلاً من المواد ) وهي مادة جديدة معدلة(م ١٩٦٨ لعام ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم        ) ٦٣(المـادة   )٤(

 . من القانون السابق ٧١ ، ٧٠ ، ٦٩
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 ٢٤

 لدولـة الإمـارات     عوى القضائية في قانون الإجراءات المدنية     تعريف الد : الفرع الرابع 

  .العربية المتحدة

تعريفـاً   )١(العربيةلا يتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولة الإمارات         

، وما ينطبق على تعريـف      رافعات المدنية والتجارية المصري   للدعوى مثله مثل قانون الم    

ق على تعريف الدعوى في القانون الإماراتي من حيث         الدعوى في القانون المصري ينطب    

 للنظرية القائلة بأنها تكفي وحدها      اً تطبيق هقصر شروط الدعوى على شرط المصلحة وحد      

 الصعوبة في تحديد تعريـف الـدعوى هـو أن العـرف             هن وج ، حيث إ  عوىشرطاً للد 

خلط في كثير   ، بل ت   كلمة دعوى معنى إصطلاحياً خاصاً     ونصوص القانون نفسها لا تعطي    

  .)٢(من الأحيان بين الدعوى والخصومة مع أن لكل منهما معنى خاصاً

   :وتعرف الدعوى

بأنها الحق في الحصول على الحماية القضائية أو هي حق الالتجاء إلى الـسلطة              

  .)٣(القضائية للاستعانه بها على تقرير الحق أو حمايته من الاعتداء عليه

ير يعتـدي   إما رؤية حقه والغ   :  في أحد مركزين   نفسهوبدون الدعوى يجد المرء     

سه واستعادة حقـه إن أمكنـه       ضطراره إلى الانتقام لنف   عليه دون عقاب ولا جزاء، وإما ا      

تصور في ظل الدولة الحديثة والتي أخذت على عاتقها تطبيـق           وكلا المركزين لا ي   . ذلك

  .)٤(القانون وإعادة الحقوق إلى أصحابها

اللجوء أو عدم اللجـوء     باً وهذا يعني أن الفرد حر في        والدعوى حق وليست واج   

 ـ بسبب الب–، فقد يرى المعتدي عليه تجنب الالتجاء إلى القضاء    إلى القضاء  طء فـي  ــ

                                                
ي ون الاتحاد م المعدل بالقان  ١٩٩٢لسنة  ) ١١(قانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية، قانون اتحادي رقم            )١(

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(رقم 
انظر العشماوي، محمد، العشماوي عبد الوهاب، العشماوي، أشرف عبد الوهاب، قواعد المرافعات في التـشريع المـصري                  )١(
 .٢٨٢، ص ٢٨١لمقارن، مرجع سابق، ص ا
اءات المدنيـة والتجاريـة     محمود، أحمد صديق ، قواعد المرافعات في دولة الإمارات، دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون الإجر              )٣(

م، ص  ١٩٩٩بي، الطبعة الأولـى،     م لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطابع البيان التجارية، د         ١٩٩٢لسنة  ) ١١(الاتحادي رقم   
٢٤٢. 

 . ٢٤٢سابق، ص المرجع ال )٤(
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 ٢٥

م النزاع بينه وبين    ـ مفضلاً التصالح مع المعتدي أو الالتجاء إلى التحكيم لحس         –التقاضي  

  .)١(هخصم

، فالدعوى حـق    ر الخاصة بالحقوق  ى حق جميع الآثا   ويترتب على اعتبار الدعو   

أو ، وهي حق يمكن حوالتـه  )٢(يمكن التنازل عنه رغم عدم التنازل عن الحق الموضوعي 

 ، فإذا كان الحق غير قابل للانتقال ترتب على        شرط أن ينتقل مع الحق الذي تحميه      نتقاله ب ا

صـاحبه  ومثال ذلك ارتباط الحق الموضوعي بشخص       . ذلك عدم قابلية الدعوى للانتقال    

كما تخضع الدعوى للتقادم إلا أن مدة التقادم لا         . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي     ك

بدأ إلا بنشأة الحق في الدعوى أي من تاريخ وقوع الاعتداء الذي يبـرر الالتجـاء إلـى     ت

  .)٣(القضاء

وإذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق التي تثبت للناس كافـة، فـلا                

ضع له  ن استعماله إلا إذا انحرف بهذا الحق عما و        ستعمله مسئولاً عما ينشأ ع    ون من ا  يك

  وما زاد عـن     بغايته التي شرع من أجلها    ، لأن كل حق محكوم      اًواستعمله استعمالاً كيدي ،

  .)٤(نقلب إلى الضدالحد ا

 ـ       ـوى وسيلة لحماي  ـت الدع ـوما دام  رض ـة حق أو مركز قانوني فإنهـا تفت

  .)٥(وىـ القانون فحيث لا حق لا دعد حق أو مركز قانوني يحميهسبق وجوا ـلوجوده

  الفقـه  فـي   القضائية في الحق الخاص ومـشروعيتها       طبيعة الدعوى  :المطلب الثاني 

   :الإسلامي والأنظمة والقوانين المقارنة

  :وفيه فرعان

مي والأنظمـة    الإسـلا   القضائية في الحق الخاص في الفقه       طبيعة الدعوى  :الفرع الأول 

  . والقوانين المقارنة

  . الإسلامي  القضائية في الحق الخاص في الفقه مشروعية الدعوى:الفرع الثاني

                                                
اريـة  لإجـراءات المدنيـة والتج   محمود، أحمد صديق، قواعد المرافعات في دولة الأمارات، دراسة تحليلية وتطبيقية لقانون ا             )١(

 .٢٤٣الاتحادي، مرجع سابق، ص 
  .٤٢٣م، القاهرة، ص ١٩٩٢عبد الفتاح، عزمي، قانون القضاء المدني، الكتاب الثاني، الدعوى والمقدمة  )٢(
  . ٢٤٣محمود، أحمد صدقي، قواعد المرافعات في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص  )٣(
اءة في التقاضي وفي التنفيذ محاضرات القيت على طلبة الدكتوراة بكلية الحقوق جامعة عين شمس               جميعي، عبد الباسط، الإس    )٤(

 .م ١٩٨٠
  .٢٤٤محمود، أحمد صدقي، قواعد المرافعات في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص  )٥(
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 ٢٦

مي والأنظمـة والقـوانين      الإسـلا  قضائية في الحق الخاص في الفقه     طبيعة الدعوى ال  : الفرع الأول 

  .المقارنة

   : الإسلاميالفقهطبيعة الدعوى في : أولاً

 ـ عني تصرفاً من التصرفات     الدعوى عند فقهاء المسلمين ت     -١ شترط لـصحتها   القولية ي

م  فإن الدعوى عنـده    –، وعلى الرغم من اختلافهم في مفهوم الدعوى         شروط معينة 

 كـان   ، أم  إخبار بحق  أكانت مطالبة بحق أم   اء  ، سو تعرف بألفاظ تؤدي إلى فهم واحد     

ه طلـب  قصد ب كانت مجرد قول ي، أم من حقيقصد منها ما يضيفة الإنسان إلى نفسه  

، كمـا  هي إلا تصرف من التصرفات الـشرعية حق فهم متفقون على أن الدعوى ما    

أنها تصرف قولي في مجلس القضاء وهم مع ذلك لا يخرجون في تحديد ذلك المفهوم         

عن المعنى اللغوي مع إضافتهم لمفهومها ما تتميز به الـدعوى فـي الـشرع عـن                 

  .)١(مفهومها في اللغة

ليست واجبـاً مفروضـاً علـى       ف مباح ، و   الإسلامية تصر ن الدعوى في الشريعة     إ -٢

، بل يعود إلى حق التقاضي الذي كفلته الشريعة الإسلامية فلا يجبر المـدعي              الأفراد

ن تركها ورفعها مرتبط بإرادته كبقية التصرفات الـشرعية التـي           إ على الدعوى إذ  

يلة لحماية حق الفرد أباحها الشارع للناس لحماية حقوقهم التي يعترف بها لهم فهي وس   

 .)٢(من العدوان أو حمايته في استرداده

إذ لا   ؛عترف بها لهـم   حماية حقوقهم التي ا   شرع هذا التصرف للناس ل    وقد أباح ال  

ه بما يكفل وجوده، والانتفاع به، وإن هذه الإباحـة          معنى للاعتراف بحق دون حراست    

عتـرف بـه،    لكل حق م  اضي يضيفان هيبة    ، وذلك الحق العام في التق     لهذا التصرف 

  .فيفرض احترامه على جميع الناس، فيسود الاستقرار بينهم

، أو   لكل فرد لحماية حقـه مـن العـدوان        وهكذا فإن الدعوى وسيلة أباحها الشارع     

  .)٣(استرداده

                                                
   .٢٠سابق، ص العميريني، علي بن عبد العزيز بن علي، الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي، مرجع  )١(

 أنظر ياسين، محمد نعيم ، نطرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سـابق، ص                   -
٨٤. 

 .٨٥، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ياسين، محمد نعيم)  )٢(
  .٢٠، ص المرجع السابق )٣(
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 ٢٧

   الأنظمة والقوانين المقارنة طبيعة الدعوى في : ثانياً

، وإنما يراد لبة تحصل أمام القضاءلى أنها مطاإن الدعوى عند فقهاء القانون لا يدل ع -١

، فالـدعوى عنـد أصـحاب       الإنسان في القيام بهذه المطالبة    منها ما يطلق على حق      

النظرية التقليدية إنما هي سلطة خولها القانون لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء             

 الـة إن الدعوى هي نفس الحق الذي تحميه ويبقى في ح: ونلحماية حقه ، ولذلك يقول    

، عرض للعدوان تحرك في صـورة الـدعوى       ، فإذا ما ت   هدوء طالما أنه لم يعتد عليه     

 علـى   ، ويبني القائلون بهذا الرأي رأيهم      هي الحق في حالة حركة ديناميكية      فالدعوى

 حق ، وأنها تتبعه     ، كما أن الدعوى لا تقوم إلا على       أن موضوع الدعوى والحق واحد    

 .ل بزوالهوجوداً وعدماً، فتولد مع الحق وتزو

كما يرتبون على رأيهم أن الدعوى تتحد مع الحق في طبيعته فهي شخـصية حيـث                

 .)١(يكون الحق شخصياً وعينية حيث يكون الحق عينياً كما تتحد معه في مداه

ه كيان مستقل عـن     وفقه المرافعات المدنية والتجارية الحديث يرى أن الدعوى حق ل          -٢

قانونية لحماية الحق ، وليست الحق نفسه شأنها ، لأن الدعوى وسيلة الحق الذي تحميه  

، فالـدعوى    التي قررها القانون لحمايـة الحـق       في ذلك شأن سائر الوسائل الأخرى     

فـالحق سـببه واقعـة      .  حيث سبب كل منهما وشروطه وآثاره      تختلف عن الحق من   

حو ذلك مـن مـصادر      ، أو عملاً غير مشروع ون      كان أو إرادة منفردة    ، عقداً قانونية

النزاع بين المـدعي    ، وإنما   فسببها ليس الحق المدعي به     ، أما الدعوى  حق والالتزام ال

قضائية لفضـه من طريق الدعوى ثـم    ، مما يقتضي تدخل السلطة ال     والمدعـى عليه 

، فحـق الملكيـة إذا    وقد لا تحميه دعـوى ن الحق الواحد قد تحميه أكثر من دعوى إ

حيازة ، ودعوى التعويض ، بينما الحقوق  أعتدي عليه تحميه دعوى الملكية ودعوى ال      

 إذ ليس لـصاحبها أن يطالـب بهـا أمـام     للالتزام الطبيعي لا تحميها دعاوٍ؛  المقابلة  

 .)٢(القضاء

                                                
  .١٢٨انظر، سيف، رمزي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )١(
 . وما بعدها ١٢٨سابق، ص المرجع ال )٢(
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 ٢٨

، وطبيعتها في فقه     الإسلامي  طبيعة الدعوى في الفقه    وبناء على هذه الموازنة بين    

لى وأفضل  الإسلامي أوالفقهتضح لنا أن مفهوم الدعوى في المرافعات المدنية والتجارية ي 

، وهذا ما جعل القانون يعدل عن مفهومه السابق عند أصـحاب            مما هو عليه في القانون    

، وهو أن الدعوى حق له كيان مستقل عـن الحـق            ية التقليدية إلى المفهوم الحديث    النظر

 – أيـضاً  –، كما أن رفعها مرتبط بإرادة المدعي وهـو          تحميه، فهي تصرف مباح    الذي

  .)١(ف مباحتصر

   الإسلامي في الحق الخاص في الفقهمشروعية الدعوى القضائية: الفرع الثاني

ن طريق القضاء وذلك برفـع دعـوى   مشرع االله لكل صاحب حق أن يأخذ حقه      

  . القضاء مطالباً بحقه وأدلة مشروعية الدعوى ثابته بالكتاب والسنة والإجماع مقضائية أما

   :ابـــالكت: أولاً

$! â :ىتعالقال   ¯RÎ) !$ uZ ø9tìRr& y7 øãs9Î) |=» tGÅ3ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ zN ä3ós tGÏ9 tû÷üt/ Ä¨$̈Z9$# !$ oÿ Ï3 y71 uë r& ª!$# 4 üwur ` ä3s? tûüÏZ Í¬!$ yÇ ù=Ïj9 

$ VJãÅÁ yz á  )١٠٥: النساء(       وقـال تعـالى : â ÷bÎ) ur |M ôJs3ym N ä3÷n$$ sù N æhuZ ÷è t/ ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# è= ÏtäÜ 

tûüÏÜÅ¡ ø)ßJø9$# á )من هذه الآيات وغيرها ندرك أنه ينبغي الحكم بين النـاس فـي              )٤٢: المائدة ،

  .)٢(، وهذا لا يتم إلا إذا كان هناك دعوى من المدعي ضد خصمهالمنازعات والخصوم

«â çm ستفاد مـن قولـه تعـالى    إن مشروعية الدعوى تُ   : وقال بعضهم  oY ÷è s?#uäur sp yJõ3Ås ø9$# ü@ óÁ sùur 

É>$sÜÏÉø:$# á )٢٠: ص(          فقد فسرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالبt  .  بقاعدة)  البينة على

  .)٣()المدعي واليمين على من أنكر
  

  

  

  

                                                
  .٢٢العميريني، علي بن عبد العزيز بن علي، الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  )١(
 الحجاج بن مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب القضاء والشهادات، باب القضاء باليمين على المدعى               أبو الحسين مسلم بن    )٢(

 انظر الشيخ، عادل بن محمد بن حسن، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية، مرجع – ٥٩، ص ٢:، ج١٠٥١عليه، رقم  
  .٧٦سابق، ص 

لقرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعـة  ازي، أحكام ا بكر بن علي الر ؛ لأبي الجصاص )٣(
 انظر ، أبو البصل ، عبد الناصر موسى ، شرح قـانون    – ١٥/١٦٢-هـ  ١٣٣٧الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلمية سنة        

  .١٢٣، ص ١٢٢، ص ١٩٩٩ردن أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأ
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 ٢٩

  :نةـــالس: ثانياً

  : كثيرة تفيد مشروعية الدعوى منهاوردت أحاديث

 لو يعطى الناس بـدعواهم       ( rقال رسول االله    : قال yبن عباس   ما رواه مسلم عن ا     )١

  . )١( )لهم ولكن اليمين على المدعى عليهماء رجال وأموادناس عى دلا

 سـمع   rما رواة البخاري عن أم سلمة رضي االله تعالى عنها قالت أن رسـول االله                 )٢

بعضكم  لعلّنه يأتيني الخصم ف   إنما أنا بشر وإ   (خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال       

قضيت لـه بحـق     أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك ، فمن              

 .)٢( )مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها

مع ملاحظة أن الدعوى تأخذ مشروعيتها من مشروعية القضاء نفسه الذي دلت الأدلة             

  .)٣(جميعها الكتاب والسنة والمعقول على مشروعيته

  :اعـــالإجم: ثالثاً

م وإلى يومنـا هـذا       ، ومن جاء بعده    rأجمع المسلمون من أصحاب رسول االله       

  .حة الدعوى في مجلس القضاء الشرعيعلى إبا

واستمرارها يؤدي إلى مفاسـد  ، ازعات واقعة بين الناس وتعتبر الخصومات والمن  

، ولا تستمر الخصومات وفقاً للقاعدة الشرعية       برفع الدعوى للقضاء تدفع المفاسد    ، و كثيرة

  .)٤("إن المفاسد يجب دفعها"

 إلى يومنا هذا علـى مـشروعيتها        rاع من لدن رسول االله      نعقد الإجم لذلك فقد ا  

  .)٥(وجوازها وذلك بضرورتها والحاجة إليها لقطع الخصومات وإنهاء المنازعات

  

  

                                                
 . وما بعدها ١٢/٢انظر، صحيح مسلم بشرح النووي  )١(
الحافظ بن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري في صحيح البخاري، تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن               )٢(

لبنان، كتاب الأحكام، باب من قضي له بحق أخيه فـلا  باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي، محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت،    
 .٧١٨١، حديث رقم ١٧٢يأخذ، الجزء الثالث عشر، ص

 .١٢٣أبو البصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي، مرجع سابق، ص  )٣(
ن الدم الحموي الشافعي، آداب القضاء، تحقيـق محمـد معطـف     إسحاق بن إبراهيم بن عبد االله المعروف باب   شهاب الدين أبو   )٤(

 انظر ، الشيخ، عادل بن محمد بن حسن، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، – ١٥٣ ، ص ١:الزحيلي ج
  .٧٦ص 

  .١٢٣مرجع سابق، ص أبو البصل، عبد الناصر موسى، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ونظام القضاء الشرعي،  )٥(
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 ٣٠

  المبحث الثاني 

  خصائص الدعوى القضائية بالحق الخاص وعناصرها

  :  الآتيةالمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى 

  :خصائص الدعوى القضائية بالحق الخاص :ولالمطلب الأ

  :تتميز الدعوى القضائية بالحق الخاص بالخصائص الآتية 

  :الدعوى تصرف مباح )١

 بل يعود إلى حق التقاضي الـذي كفلتـه          الأشخاصاجباً مفروضاً على    و ليست   

عها ، ورفاالشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، فلا يجبر المدعي على الدعوى إذا تركه    

مرتبط بإرادته كبقية التصرفات الشرعية والنظامية التي أباحها الشارع أو المنظم للنـاس             

فرد من العدوان أو حمايته أو لحماية حقوقهم التي يعترف بها لهم فهي وسيلة لحماية حق ال   

  .)١(هستردادا

 عليه ، فله استخدامها وله تركها فـلا         واجباً وليست لصاحبها   رخصةفالدعوى مجرد   

  .)٢(يجبر على مباشرتها

  الدعوى حق قابل للتنازل  )٢

، ازل في أي مرحلة من مراحل الدعوى      ، فإنها تكون قابلة للتن     حقاً ذاتياً  باعتبارهاالدعوى  

  .)٣( لا، بالتنازل عن الحق الموضوعي أملسواء أقترن هذا التناز

، ىعي أكثر من دعـو    والتنازل يكون في الحالات التي يكون فيها للحق الموضو        

ام دعوى  ختيار دعوى معينة دون الدعوى الأخرى كما لو كان الشخص أق          فيقوم صاحبه با  

 عـن دعـوى     ار دعوى الفسخ يعتبر تنازل ضـمني      ختيفسخ العقد أو دعوى تنفيذه فإن ا      

  .)٥(، وذلك دون التنازل عن حقه الموضوعي أو العكس)٤(التنفيذ

                                                
  .٢١، ص ٢٠العميريني، علي بن عبد العزيز بن علي، الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٤أحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص  )٢(
 .١٤سابق، ص المرجع ال )٣(
 .١٤سابق ص المرجع ال )٤(
 .٥٥الي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص و )٥(
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 ٣١

، يـسوغ لـه تـرك      دى عليه حق لصاحب الحق المعت   وتعد الدعوى الجزائية الخاصة     

  .)١(الدعوى أو التنازل عنها

  نتقاله الدعوى حق يمكن حوالته وا )٣

كما أنه  .  السلبي في جانبه الإيجابي أم في جانبه     ، سواء   يمكن حوالة الحق في الدعوى    

على أنه يلاحظ أن الدعوى إنما تنتقـل       . لى الخلف العام وإلى الخلف الخاص     أيضاً ينتقل إ  

ا الدعوى قد ـ، فإن المصلحة التي تحميهومن ناحية أخرى  . لذي تحميه أو تحال مع الحق ا    

وى التـي   ـ وكذلك الدع  ،لا تكون قابلة للانتقال إلى خلفه     ئذ  د وعن ،هابتتعلق بشخص صاح  

، ولكنها تصبح قابلة له إذا حدثت        تكون الدعوى غير قابلة للانتقال     وقد يحدث أن  . تحميها

  .)٢(ه دعوى التعويض عن الضرر الأدبيا إلى القضاء من هذهالخلافة بعد رفع

  الدعوى تقبل الانقضاء بالتقادم  )٤

قادمت الدعوى، ، تنقضت هذه المدةفإذا ا. عها فيها تخضع الدعوى لمدة محددة يجب رف     

وإذا كان المشرع يتكلم أحياناً عن تقادم الحق أو تقادم الالتـزام فـإن              . ولم يعد لها وجود   

  .)٣(لتزام وإنما الدعوى أو الايتقادم في الواقع ليس الحقالذي 

٥( ساء إستعمالهالدعوى حق يجب ألا ي  

ستعمال حق الـدعوى ، بـأن       ، فلا يجوز للشخص أن يسيء ا      وإذا كانت الدعوى حق   

، فإن فعل هذا جاز الحكم عليه بتعويض طريق الكيد ويقصد الإضرار بالخصم    يباشره عن   

ن ية بالـذات إ عرض لهذه المسئول كما أن المدعي عليه يت    . لناشئ عن تصرفه هذا   الضرر ا 

  .)٤(ضرار بخصمهاع أو قدم دفاعاً كيدياً بقصد الإأساء حق الدف

عمـالاً  م الآخـر إ   ئولية خطئه ورعونته إذا أضر بالخص     كذلك فإن الخصم يتحمل مس    

رتكبـه  كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من إ(ستناداً إلى نظريتي الخطأ  للقواعد العامة، ا 

                                                
 .٩١الشيخ، عادل بن محمد بن حسن، الادعاء بالحق الخاص في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  )١(
  .٥٥والي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٥٦المرجع السابق، ص  )٣(
  .١٤٦ أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص هندي، أحمد، )٤(
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 ٣٢

ل الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير     استعم ا إنإذ  ) بالتعويض

١(رمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية أو غير مشروعةأو إذا كانت المصالح التي ي(.  

  :عناصر الدعوى القضائية بالحق الخاص :المطلب الثاني

  :قضائية من ثلاثة عناصر هيتتكون عناصر الدعوى ال

  .ه الإسلامي في الفقأطراف الدعوى -١

 .الموضوع -٢

 .)٢(السبب -٣

   : في الفقه الإسلاميأطراف الدعوى -١

والمـدعى   المدعي   ، وهم كون بينهم النزاع  ي نشخاص الذي يقصد بأطراف الدعوى الأ   

  .)٣(، وقد يتعدد ولكن في الحالة الثانية أن يكون المتعدد محصوراًعليه وكل منهما قد ينفرد

  .)٤(في الدعوى أو أدخل فيها أثناء سيرهاويعتبر من أطراف الدعوى كل من يتدخل 

 –شـرطين   والمتدخل في الدعوى    ي كل من المدعي والمدعى عليه       شترط الفقهاء ف  اوقد  

  . وفيما يلي بيان هذه الشروط– شرط الصفة – والثاني - شرط الأهلية –ول الأ

   : الأهلية:الشرط الأول

وأحكام شـرعية  ليه نتائج   الإسلامي تصرفاً يترتب ع    ولما كانت الدعوى في الفقه    

تفق الفقهاء في الجملة على أنه يشترط أن يكـون كـل مـن              ، فقد ا  وكذلك الجواب عليها  

س أهلاً فيطالب له بحقه  صرفات الشرعية وأما من لي    لقيام بالت المدعي والمدعى عليه أهلاً ل    

  .)٥( الشرعي من ولي ووصيممثله

كلا الطـرفين ويكتفـون بالأهليـة       ولكـن بعض الفقهاء لا يشترطون كمال الأهلية في         

  :وطبقاً للآتيالناقصة 

                                                
  .١٤٦هندي، أحمد، أصول المحاكمات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )١(
  .١٤أحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص  )٢(
  .١٧٥الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص ياسين، محمد نعيم، نظرية  )٣(
  .١٥أحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في نظام المرافعات، مرجع سابق، ص  )٤(
  .٢٧٤ياسين، محمد نعيم، نظرية الدعوى، مرجع سابق، ص  )٥(
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 ٣٣

 فع الـدعوى ، وأن    إلى أنه يجوز للصبي المميز المأذون له أن ير        : ذهب الحنفية  -١

تصرفات الدائرة بين النفـع  ، وذلك لأن الدعوى والجواب عليها من ال   يكون مدعـى عليه  

 .)١(ذن له، ولا تصح ممن لم يأله وليه، فتصح من الصبي الذي أذن والضرر

 : فيفرق عندهم بين المدعي والمدعى عليه: ةيوأما المالك -٢

،  والـصبي نما تصح الدعوى من الـسفيه    ، وإ دفأما المدعي، فلا يشترط فيه الرش     

  . الولي كما هو الحال عند الحنفية، ولكن لا يشترطون إذن محجوراًوإن كان

ها أو ناقـصها لـم      عديم، فإن كان    شترط فيه الأهلية الكاملة   يوأما المدعى عليه، ف   

سمع الـدعوى   ليس للحاكم أن ي   : ("التبصرة"بن فرحون في     فقد قال ا   ، الدعوى عليه  تصح

 أن يسأله عن شـيء    ، ولا ينبغي للقاضي     على من لا يصح إقراره، فلا تسمع على السفيه        

، وذلك في مثل الدعوى بالـديون       لا إنكاراً ، ولا يكلفه في ذلك إقراراً و      مما يدعي به عليه   

ولكن الذي  : (ثم نقل عن أصبغ أنه قال     ) الإباحةف و لالمعاملات من البيع والابتياع والس    و

، فتكون الخصومة من أموره     ه وكيلاً مفوضاً إليه جميع أموره     ينبغي للقاضي أن يوكل علي    

  .)٢()لا يهملوا الأيتام، لأن حقاً على القضاة ألتي ينظر له فيها، وفيما أشبههاا

 صل عندهم اشتراط البلوغ في المدعي والمدعى عليه ولكـنهم         فالأ :وأما الشافعية  -٣

 فتسمع الـدعوى    ،محجور عليهم فيما يصح إقرارهم به     سمع الدعوى على ال   قالوا تُ 

 .)٣(ل على السفيهتبالق

 لرفعهـا   ، ولا لاً للدعوى  إلى أن الحربي ليس أه     ومن جهة أخرى ذهب الشافعية     -٤

 .)٤(، وعليهمتأمنمع من الذمي والمعاهد والمسعليه ولكنها تس

  فيما يؤخذ به حال سفهه ، فتـصح        على السفيه  تصح الدعوى    :أما الحنابلة فقالوا   -٥

 .)٥(عليه دعوى القذف

                                                
  .٣١٧هـ الجزء الأول ص ١٣٠٠ار، الطبعة الأزهرية، الطبعة الأولى، حمد بن محمود، جامع أحكام الصغالاستروشني، م )١(
هـ الجزء الـسادس،    ١٢٩٤مصر،  الخطاب، محمد بن محمد المعروف، مواهب الجليل على مختصر خليل، مطبعة السعادة،              )٢(

 .١٢٧ص 
 -هــ  ١٣٥٢مـصطفى الحلبـي،       الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مطبعة               )٣(

  .١١٠، الجزء الرابع، ص ١٩٣٣
  .٤٠٨المرجع السابق ، ص  )٤(
م تحقيق ١٩٦٢ هـ ١٣٨١ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الحنبلي المصري، منتهى الإرادات، مطبعة دار الجيل الجديد،  )٥(

  .٦٢٨عبد الغني عبد الخالق، القسم الثاني ، ص / الشيخ 
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 ٣٤

قاضـي لـصحة الـدعوى    شتراط أهلية الت   أكثر فقهاء نظام المرافعات إلى ا      وقد ذهب 

 تتعين وفقـاً  ،قصة، وكيفية اكتسابها، وفقدانها   إن حدود الأهلية الكاملة والنا    : وقبولها وقالوا 

، وإذا لـم يكـن      م، وتختلف باختلاف هذه القوانين    لقوانين الدولة التي ينتمي إليها الخصو     

 القانون  مهقا ينوب عنه في مباشرة الخصومة من أ       لصاحب الحق أهلية التقاضي وجب أن     

، وأن تتوافر عند هذا النائب الأهلية التـي تجيـز لـه الالتجـاء               أو القضاء لهذا الغرض   

  .)١(للقضاء

نقطعت إجراءاتهـا دون أن     لدعوى ا وإذا فقد أحد الخصوم أهليته للتقاضي أثناء نظر ا        

اء من ليس أهلاً للتقاضي سواء      بدن، أما إذا باشر الدعوى ا     هايتبطل الإجراءات السابقة عل   

  .)٢(عتبارة مدعياً أو مدعي عليه فتكون الإجراءات باطلةأكان با

تعد باطلة ية تعد مرفوعة من غير ذي صفة     المرفوعة من فاقد الأهل    ةإن الخصوم 

  .)٣(هاتهي وصحيف

، وإذا أصـدر  ي أية حالة تكون عليها الإجـراءات  ويجوز التمسك بهذا البطلان ف    

عن فيه لبنائه على إجراءات باطلة ويكون جـائز   طالحكم فيها جاز لصاحب المصلحة أن ي      

  .)٤(لاوبالنقص أو الاستئناف على حسب الأحللطعن فيه 

  الصفة :  الثانيالشرط

 الحـق  ن المقصود بمشروعية الدعوى فصل الخصومة وقطـع النـزاع بأخـذ     إ

ن يـصح   ، وم قتضي أن يحدد من يحق له المطالبة      ، وهذا ي  لصاحبه ممن وقع له بغير حق     

ذلـك الهـدف    ، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ إلى الوصـول إلـى            أن توجه إليه هذه المطالبة    

  .المقصود بتشريع الدعوى

، لإسلامية، وتبعهم علماء القـانون     ذلك كان الاتفاق بين فقهاء الشريعة ا       من أجل 

  . )٥(، لصحة أية دعوىلة للادعاء، والمخولة لتلقيهو الصفة المخاشتراطعلى 

                                                
، قواعد المرافعات فـي التـشريع المـصري          العشماوي، أشرف عبد الوهاب    –، عبد الوهاب     العشماوي –، محمد   ماويالعش )١(

 .٣١٤ – ٣١٣المقارن، مرجع سابق ، ص 
 .٣٧٤ون المرافعات، مرجع سابق، ص ، التعليق على نصوص قانأبو الوفا، أحمد )٢(
 ٣٧٥، ص سابقالمرجع ال )٣(
 .٣٧٥المرجع السابق ، ص  )٤(
 .٢٧٨ظرية الدعوى ، مرجع سابق، ص ، نياسين، محمد نعيم )٥(
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 ٣٥

 القـضية   أن يكون كل من المدعى عليه ذا شأن في        : وخلاصة معنى هذا الشرط   

مة له شـأن  إن كل فرد في الأ، وإلا فالتي أثيرت حولها الدعوى، وليس المقصود أي شأن 

، حيث المسلمون    في مثل مجتمع الدولة الإسلامية     ، وخصوصاً في كل قضية من قضاياها    

، ويراه كافياً لتخويـل     نما المقصود شأن يعترف به المشرع     ، وإ كالبنيان يشد بعضه بعضاً   

  .)١(والمخاصمة، ولتكليف المدعى عليه بالجواب دعاء الاالمدعي حق

عوى يجيز له المخاصمة عن موضوعها      لشخص من شأن في الد    والصفة هي ما ل   

 الصفة في المخاصمة عنها     وأو إبداء دفاع فيها بالقاعدة العامة أن أصحاب الحقوق هم ذو          

  .)٢(أمام القضاء

وإذا تبين فقدان الصفة كانت الدعوى غير مقبولة ، وتقضي المحكمة بذلك في أي           

من درجات التقاضي ، فالصفة إذاً شـرط لازم   حالة كانت عليها الدعوى وأمام أي درجة        

الزوج في دعوى   : ، مثال )٣(ها وجود مصلحة للمدعي في النزاع     نمستقل بذاته فلا يغني ع    

  .حق الزوجة

  :التمييز بين المدعي والمدعى عليهأهمية 

التمييـز بـين المـدعي     من الأحكام القانونية التي تترتب على أساس   إن هناك كثير  

مدعي والمدعى عليه إن ما ذهب إليه فقهاء القانون من تحديد المقصود بال      ، ف والمدعى عليه 

 –، ولا بـد     يقع عليه عبء الإثبات من الخـصوم        لابد من تعيين من    ، إذ لا يفي بالغرض  

 ـ   ــل المكل ـ إذا لم يتوص    من تحديد من سيحكم لصالحه     –أيضاً   اع ـف بالإثبـات لإقن

 خلاف الأصل أو الظـاهر أو        من يدعي  ، ذلك أن عبء الإثبات ملقى على عاتق       القاضي

 لذا تأتي أهمية التمييز بين المدعي والمـدعي  .)٤(، وقد لا يكون هو البادئ بالدعوى      الثابت

  .عليه 

يستفاد من التمييز بين المدعي والمدعى عليه معرفة من يقع عليه عـبء الإثبـات                -١

، والـذي   يـه ل المدعي هذا العبء في الأصل، ثم ينتقل إلى المدعى عل          بحيث يتحم 

                                                
  .٢٧٨ياسين ، محمد نعيم ، المرجع السابق ، ص  )١(
 العشماوي ، أشرف عبد الوهاب ، قواعد المرافعات في التشريع المـصري             – العشماوي ، عبد الوهاب      –العشماوي ، محمد     )٢(

 .٣١٤ – ٣١٣المقارن ، مرجع سابق ، ص 
  .٣١٥ع السابق ، ص المرج )٣(
  .٣٥العميريني ، الدعوى وأساس الادعاء في الفقه الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  )٤(
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 ٣٦

، ومن ثم يقوم القاضي      باليمين – عند عدم وجود بينة تشهد للمدعي        –غالباً ما يكلف    

  .)١(انات والترجيحيبتطبيق القواعد المعروفة في الب

بنظـر  إن التمييز بين المدعي والمدعى عليه يفيد في تعيـين المحكمـة المختـصة      -٢

 مكان المـدعي أم    محكمة  مة المختصة بنظر الدعوى     كعتبرت المح  اُ القضية، سواء

ص على ذلك أيضاً قانون     ، كما ن  مكان المدعى عليه، أم المكان الذي يختاره أحدهما       

الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى      "، حيث يقرر أن     المرافعات

 .)٢("عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

اضي يجب أن يـسمع أولاً      أن الق  – هنا   –ومن الفوائد التي يذكرها بعض أهل العلم         -٣

غة ، كمـا أن صـي     مطالب بحقه أو بحق موكله    ، فهو صاحب الإدعاء وال    من المدعي 

 .)٣(، ثم دفـوع المدعى عليه أساس أقوال المدعي وبيناتهالحكم يجب أن ترتب على

ك إما ببراءة ذمتـه أو بمـشغوليتها،    ، وذل حكم يجب أن يوجه إلى المدعى عليه      ن ال إ -٤

 .ا بها للمدعيووجوب وفاء م

كما تظهر أهمية التفرقة بين المدعي والمدعى عليه في قانون المرافعـات المدنيـة               -٥

، إذا قضي فيها بعـدم      تحمل مصاريف الدعوى  يوالتجارية في أن المدعي هو الذي       

لـشريعة  ، وفي فقـه ا صاص أو ببطلان صحيفتها، أو بعدم قبولها، أو برفضها     الاخت

تختلف عن قواعد غياب    إن غياب المدعي يخضع لقواعد      ، ف الإسلامية ومثلها القانون  

 .)٤(ة التمييز بينهماي، ومن هنا يتضح أهمالمدعى عليه

، رتب عليها من نتائج، وما يت  التفرقة بين المدعي والمدعى عليه    راً لأهمية هذه    ـونظ -٦

ضـرورة معرفـة المـدعي       و ، على أهمية ذلك في الحكم والقضاء      فقد أكد الفقهاء  

، لم  من عرف المدعي والمدعى عليه    "سيب  بن الم ، ولهذا يقول سعيد ا    والمدعى عليه 

 .)٥("يلتبس عليه ما يحكم بينهما

  
                                                

  .١٣٥م ، ص ١٩٣٦الخوري ، فارس ، أصول المحاكمات الحقوقية ، مطبعة الجامعة السورية ، الطبعة الثانية ،  )١(
  .٢٠٧  ـ٢٠٥ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  .٢٧٨انظر القاسم ، عبد الرحمن ، النظام القضائي الإسلامي ، مرجع سابق ، ص  )٣(
 .٣٠٤ م ، ص ١٩٥١الشرقاوي ، عبد المنعم ، الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات العربية ،  )٤(
  .٢٧٩مي ، مرجع سابق ، ص انظر ، القاسم ، عبد الرحمن ، النظام القضائي الإسلا )٥(
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 ٣٧

   :  في الفقه الإسلاميموضوع الدعوى القضائية -٢

العنصر الثاني من عناصر الدعوى هو موضوعها ويتفرع هذا العنصر إلى ثلاثة عناصر             

  .)١(فرعية هي

    :العنصر الفرعي الأول

 تضمن طلب الحماية القضائية الموضوعية إما بإنشاء أو تقريـر أو إلغـاء أو             هو الذي ي  

  . معين أو إلزام الخصم بأداء معيننظاميتعديل مركز 

طلب ثبوت النسب  وأ، يق، أو طلب التطلفطلب ثبوت الملكية، أو طلب فسخ العقد      

 المـؤجر   طلبو. تعديل أو إنهاء مركز قانوني معين     كل ذلك وغيره يهدف إلى إنشاء أو        

، أو المطالبـة بتعـويض    البائع المشتري بدفع ثمن المبيع، أو طلب للمستأجر بدفع الأجرة  

 هو طلب بإلزام المدعي عليـه       ،رتكبه المدعى عليه  لمدعي من خطأ ا   عن ضرر أصاب ا   

  .)٢(ه معينبأدائ

كطلب الحكم بإبطال عقـد مـن       ،  رار المطلوب من المحكمة أن تصدره     وهو الق 

  .)٣(، أو رد مال معين إلى صاحبهم شخص بدفع مبلغ من النقودو إلزا، أالعقود

    :العنصر الفرعي الثاني

 هو الحق الشخصي الذي يهدف المدعي إلى حمايته كالدعوى التي يرفعها الـدائن علـى              

 ، والدعوى التي يرفعها المستأجر على المؤجر لأن المستأجر صـاحب          مدينة مطالباً بدينه  

  .)٤(حق شخصي

يني الذي يهدف المدعي إلى حمايته كدعوى الملكيـة أو الاسـتحقاق            أو الحق الع  

لحـق الـذي    وهـو ا )٥(التي يرفعها المالك على من يعتدي على حق الملكية أو ينازع فيه    

  .)٦(، والذي قد يكون حقاً عينياً أو حقاً شخصياًيهدف المدعي إلى حمايته

  

                                                
  .١٨أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )١(
دويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي، التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية الـسعودية،        )٢(

  .٢٠ م ، ص ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ول منشأة المعارف، بالإسكندرية، الجزء الأ
  .١٨أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )٣(
  .٤٩العميريني ، على بن عبد العزيز بن علي ، الدعوى وأساس الإدعاء ، مرجع سابق ، ص  )٤(
  .٤٩سابق ، ص المرجع ال )٥(
  .١٨ط في نظام المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص أحمد ، فؤاد عبد المنعم ، الوسي )٦(
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 ٣٨

  : العنصر الفرعي الثالث

قـولاً فـدعوى مالـك    الحق والذي قد يكون عقاراً أو منهو المال الذي يرد عليه هذا     

 ـ، تخ هذا العقار بطلب إلزامه بـرده     غتصـب  العقار على من ا     عناصـر محلهـا أو      لل

  :موضوعها إلى

  برد العقار تستهدف الدعوى صدوره من المحكمة التي يعرض عليها          بالإلزامحكم    -أ 

 .)١(النزاع

، أو صاحب حق عيني على      ك العقار لعقارية التي يرفعها مال   وهي الدعوى العينية ا   

، أو يعتدي عليـه ، كـدعوى        رير حقه في مواجهة من ينازعه فيه      عقار بطلب تق  

  .)٢(استحقاق العقار

 حق  المطلوب حمايته بالدعوى، والذي يدور حول موضوعها أو محلها وهو    الحق -ب 

 .)٣(الملكية

ب حـق عينـي     ، أو صاح  منقولة التي يرفعها مالك المنقول    وهي الدعوى العينية ال   

 .)٤(علـى منقول بطلب تقرير حقه ، كدعوى مالك المنقول على من ينازعه في ملكيته

 .)٥(المال الذي يرد عليه هذا الحق وهو العقار المملوك للمدعي -ج 

 حق شخصي، فليس لرافعهـا حـق        وهي الدعوى الشخصية العقارية التي تستند إلى      

 عيني على عقار ، كالدعوى التي       ، ويكون الغرض منها الحصول على عقار أو حق        عيني

تقـل  نعقاد البيع لكـي تن الحكم بايرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل على البائع لطلب        

 لأن الغرض منها الحصول على ملكية       ؛، فهي دعوى عقارية   ملكية العقار المبيع للمشتري   

 لأن  ؛ري العقار بعقد غير مسجل حق عينـي        لأنه ليس لمشت   ؛العقار وهي دعوى شخصية   

  .)٦(هذا العقد إنما يرتب التزامات شخصية بين المتعاقدين

                                                
 .١٨، ص فعات الشرعية، مرجع سابقأحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في نظام المرا )١(
 .١٦٨نية والتجارية، مرجع سابق، ص الصاوي، أحمد السيد، الوسيط في شرح قانون المرافعات المد )٢(
 .١٨، ص فعات الشرعية، مرجع سابقظام المراأحمد، فؤاد عبد المنعم، الوسيط في ن )٣(
 .٥٠أساس الإدعاء، مرجع سابق ، ص ، على بن عبد العزيز بن علي ، الدعوى والعميريني )٤(
 .١٨، مرجع سابق ، ص شرعية، الوسيط في نظام المرافعات الأحمد ، فؤاد عبد المنعم )٥(
، القـاهرة   فعات في التشريع المصري المقارن، المطبعة النموذجيـة       ا، محمد ، العشماوي عبد الوهاب ، قواعد المر        العشماوي )٦(

   . ٦٠٧ إلى ص ٦٠٤هـ،ص ١٣٧٦
  .١٦٨، ص نون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، شرح قا انظر، الصاوي، أحمد السيد-
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 ٣٩

  السبب في الدعوى -٣

  سبب الدعوى في الفقة الإسلامي  .  أ

، وذلـك   البقاء المقدر بتعاطي المعاملاتذكر بعض الفقهاء أن سبب الدعوى هو تعلق   

 ، وهذا لا يتحقـق إلا      بتحصيل مختلف الحقوق اللازمة له     أن بقاء النوع الإنساني مرهون    

 الـدعوى   ، ومنها رفع  لات من عقود وغيرها من التصرفات     بتعاطي مختلف أنواع المعام   

راً راجعاً إلى بقاء نسل الإنـسان، أو أمـراً          إما أن تكون أم   : فإن دعوى المدعي لا تخلو    

 :النكاح وما يتعلق به ، ومثال الثـاني       : ، ومثال الأول  ، أو ما يتبعهما   راجعاً إلى بقاء نفسه   

  .)١(، وما يرتبط بها أنواعهاالأموال بجميع

 تـرتبط  ولعل سبب الدعوى كتصرف إرادي هو إرادة المدعي نفسه ، فهي التـي          

رادة المـدعي  ، اللهم إلا إذا وجد مانع من وجودها مـع قيـام إ  الدعوى بها وجوداً وعدماً   

، لأن  ون الإرادة سبباً في قيـام الـدعوى       ، وهذا لا يقدح في ك     كتخلف شرط من شروطها   

، وإرادة  ل أن يتخلف مسببه إذا وجـد المـانع        ي السبب كما هو معلوم في الأصو      الشأن ف 

علـى سـبيل    –، فالعقد يع أنواع التصرفات التي يقوم بهاقع سبب لجم  االفاعل هي في الو   

 سببه توجه إرادة العاقدين لإنشائه بربط الإيجاب الصادر من أحـدهما بـالقبول              – المثال

  .)٢(توجه إرادة الزوج إليهالصادر من الآخر والطلاق سببه 

  سبب الدعوى في النظام .  ب

عندما يتمتع صاحب الحق بحقه الموضوعي فإنه لا يحتاج إلى حماية القضاء ، وإنما               

عتداء على الحـق الموضـوعي يحـرم        لى الحماية القضائية عندما يحدث ا     تنشأ الحاجة إ  

  .)٣(وعندئذ ينشأ الحق في الدعوى. صاحبه من منافع هذا الحق 

، أمـا سـبب     ار أو غير ذلك من مصادر الالتزام      ب الحق هو العقد أو الفعل الض      فسب

ولهذا فإنه ليس صحيحاً ما قيـل مـن أن     . عتداء على حق أو مركز قانوني     هو ا الدعوى ف 

. عتداء على الحـق    توجد إلا بعد الا    فالدعوى لا . ى توجد قبل الاعتداء أو المنازعة     الدعو

عتـداء عليـه وبـين      ونية التي يتمتع بها الحق قبل الا      انويجب عدم الخلط بين الحماية الق     
                                                

 .١٦٦تجارية، مرجع سابق، ص نون المرافعات المدنية وال، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقاياسين، محمد نعيم )١(
  .١٦٦، ص سابقالمرجع ال )٢(
  .٥٢، ص والي، فتحي، الوسيط قي قانون القضاء المدني، مرجع سابق )٣(
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وهذا تتمثل فـي حـق      .  القانونية وهي الحماية القضائية    صورة خاصة من صور الحماية    

لحماية القانونية عنصر في    فا. ة القضاء ـالشخص في الحصول على حماية قانونية بواسط      

  .ولهذا توجد دائماً ما وجد الحق. الحق

ولهذا . ية ووسيلتها فإنها لا حاجة إليها إلا بعد الاعتداء على الحق            أما الحماية القضائ  

، ى هذا أن الحق قد يوجد بغير دعـوى      ويترتب عل . )١(فإنها لا يمكن أن تكون عنصراً فيه      

، والمالـك   فالدائن قبل حلول أجل دينه    . ئماً قبل حدوث الاعتداء على الحق     ويحدث هذا دا  

وقد توجد الدعوى،   . س له أية دعوى   ق موضوعي، ولي  عتداء على ملكه يكون له ح     قبل الا 

  .)٢(نقضت الدعوى بالتقادمذا ا إاويحدث هذ. وتنقضي، وعندئذ يبقى الحق بغير دعوى

تي ويتجه بعض الشراح إلى القول بأن السبب في الدعوى هو القواعد والمبادئ ال             

 ـ    ، بحيث إذا ا   يتسند إليها المدعي في طلباته     اء وقـائع الـدعوى     ختلفت تلك القواعد مع بق

وى جديدة تختلـف عـن   ، وبالتالي أمام دع لى ما هي عليه كنا بصدد سبب جديد       المادية ع 

ة نتقال الملكي دعي دعوى ملكية واستند فيها إلى ا      وبذلك فإنه إذا ما أقام الم     . الدعوى الأولى 

، ةد، فإن ذلك لا يحول دون قيامه برفع دعوى ملكية جدي          إليه بعقد بيع وخسر هذه الدعوى     

، إلا أن الرأي السائد الآن في الفقـه       )٣(يستند فيها إلى إنتقال الملكية إليه بمقتضى الميراث       

، النصوص النظامية المطلـوب تطبيقهـا    يتجه إلى القول بأن السبب في الدعوى ليس هو          

، وبذلك يظل السبب واحداً طالما لم       قائع النظامية المنتجة في الدعوى    وإنما هو مجموع الو   

ستند المدعي  وطبقاً لهذا الرأي فإنه إذا ا     . ختلف تكييف المدعي لها   قائع ولو ا  ذه الو تتغير ه 

هذه الوقائع تعتبر هي سـبب  في دعوى التعويض على وقائع معينة تعتبر فعلاً ضاراً فإن           

  . الدعوى

، وفـي  دعي في تكييف الوقائع أو الأفعـال   وبذلك يظل السبب واحداً ولو غاير الم      

، وتـارة أخـرى      للمسؤولية التقصيرية   تارة موجبة  عتبرهاتحكمها فا بيان النصوص التي    

  .)٤(مثيرة للمسؤولية العقدية

                                                
 .٥٣والي، فتحي، الوسيط قي قانون القضاء المدني، مرجع سابق، ص  )١(
 .٥٣المرجع السابق، ص  )٢(
 .١٩ ص ١٨، ص سابق، مرجع ات الشرعيةلوسيط في نظام المرافع، اأحمد، فؤاد عبد المنعم )٣(
 .١٩المرجع السابق ، ص  )٤(
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  المبحث الثالث 

  آثار الدعوى القضائية بالحق الخاص

  :  الآتيةالمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى 

  . الإسلامي  الفقه آثار الدعوى القضائية بالحق الخاص في :المطلب الأول

 بالنظر فيها إلى أن تنتهـي       اً كان مكلف  هجلسمإذا رفعت الدعوى إلى القاضي في       

وينبغي على القاضي أثناء نظر الدعوى مراعاة المبادئ ،  من صلح ونحوه  هبالحكم أو بغير  

لا يؤخر ما   رة و ي مع الخصوم بحيث لا يقدم ما يجب تأخ        الشرعيةوالأصول والإجراءات   

  .ك في جميع مراحل نظر الدعوىه وذلينبغي تقديم

  .ثار شرعيةآستوفت شروطها ترتب عليها إذا قامت الدعوى بجميع عناصرها واو

 بـبعض    المحاكمة ومواجهة الخـصوم بعـضهم      ةنيوعلا المساواة بين الخصوم     –أهمها  

ال حالة القاضي أثناء نظر الدعوى، وسماع دعوى        عتدوا،  وإعطاء حرية الدفاع للخصوم   

 اًلا يخرج عن أن يكون إقرار     عليه  وجواب المدعي   عليها  ب المدعى عليه    ، وجوا المدعي

  .)١(أو إنكاراً أو دفعاً لأصل الخصومة

 :القضائية بالحق الخاص في النظامآثار الدعوى  :المطلب الثاني

حكمـة مجموعـة مـن الآثـار        يترتب على مجرد رفع الطلب القضائي إلى الم       

كفي أن يفصح الشخص عن إرادته       وي المنظمل بواسطة   هذه الآثار محددة من قب    . القانونية

فالطلب . ثار في معزل عن الإرادة الفردية     هذه الآ  رستعمال الطلب القضائي حتى تسي    في ا 

 إلى القضاء للحـصول علـى الحمايـة         ةرغبة مقدم عن  عتباره مجرد إعلان    القضائي با 

  . لتوليد هذه الآثارالمنظم حدده عيالقضائية هو مجرد عمل شر

ن كـان   أكان أصلياً أو عارضـاً وإ     هذه الآثار تتولد عن الطلب القضائي سواء        و

علان الصحيح نعقاد بتمام الإ، فهو يهيئ الخصومة للالطلب الأصلي ينفرد بآثار خاصة به     ا

  .إلى المدعى عليه

  .وهو يحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة بصفة أصلية 

                                                
 . وما بعدها ٤٢٩انظر ، ياسين ، محمد نعيم ، نظرية الدعوى ، مرجع سابق ، ص  )١(
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  .للعدالةلفصل فيه وإلا عد منكراً وهو يلزم القاضي با

  .حضور إلى المحكمة وإبداء أقوالهوهو يلزم المدعى عليه بال

ر د مجموعة من الآثا   لِّوكان أصلياً أو عارضاً ي    أومع ذلك فالطلب القضائي سواء      

. فع الدعوى بالتحديد السابق بيانـه     هذه الآثار تتولد من تاريخ ر     . الإجرائية والموضوعية 

، إلا أنها لا تتأكد وتثبـت  بتا تقديم الطلب إلى قلم الك اقعةوهذه الآثار إذ تنشأ من مجرد و      

  .ور الحكمدإلا بعد ص

 الموضوعي أي الذي يطرح     ئيوهذه الآثار هي آثار خاصة أساساً بالطلب القضا       

ومع ذلـك فالآثـار     . في موضوعه حكماً   القضاء طالباً    مدعاء موضوعياً أما   المدعى ا  به

القضائي هي آثار عامة لجميع الطلبات القضائية       لمتولدة من مجرد رفع الطلب      الإجرائية ا 

ة المقارن بينهمـا فـي هـذه        تتماثل في الأنظم  كما أن هذه الأثار      .)١(اً كان موضوعها  أي

  .الدراسة

  الآثار الإجرائية : أولاً

  :يترتب على إقامة الدعوى القضائية بالحق الخاص الآثار الإجرائية الآتية 

 :بدء الخصومة -١

ئية هي مجموعة الإجراءات المتتابعة التي تبـدأ بالمطالبـة القـضائية    الأعمال الإجرا 

 خـصومة  أكانت خصومة عادية أم، سواء  أياً كان نمطها من حيث سيرها     . موتنتهي بالحك 

انت هذه الإجراءات مـن    اً ك وأي. ات مختلفة مثل الخصومة المستعجلة    خاصة تسير بإجراء  

 الجهـاز القـضائي     وى أم القاضـي أم    ان أحد أطـراف الـدع     كأ، سواء   حيث مصدرها 

  .)٢(المساعد

فالخصومة القضائية تبدأ ولكنها لا تنعقد إلا بتمام إعلان صورة من صحيفة الطلـب              

  .)٣(القضائي إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً

                                                
  .٥٠٤، مرجع سابق ، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، أعمر، نبيل إسماعيل )١(
كة العربية السعودية، مرجع  التعليق على نصوص المرافعات الشرعية في الممل      ،  دويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي       )٢(

 .٢٨٢، ص سابق
  .٥٠٥عمر ، نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، مرجع سابق ، ص  )٣(

  .٣٦٤، ص لتعليق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ا أنظر، أبو الوفا، أحمد-
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، حيـث   ثارهـا  آ ثر من المطالبة وهذا أهم آ   ن سلطة القاضي لا تتحرك إلا بناء على         إ -٢

في الدعوى ويرتبط هذا الالتزام بجزاء خطيـر يترتـب علـى            يلتزم القاضي بالنظر    

ل فـي الطلـب     ويلتزم القاضي بالفـص   . )١(الإخـلال به يعرف بجريمة إنكار العدالة     

  .)٢(المرفوع إليه

اً ، فيكون لدينا مدعياً ومـدع     ب القضائي المركز القانوني للخصم    يكتسب أطراف الطل   -٣

فته من تاريخ رفع الطلب ، إلا أنه      ص ن كان يكتسب   المدعى عليه وإ   ويلاحظ أن . عليه

 .)٣(لا يستطيع مباشرتها إلا بعد إعلانه بهذا الطلب

 سلطة قد تتنازعها أكثر من      ختصاصفالا. ائية تثبت المحكمة المختصة   فالمطالبة القض  -٤

 ـ، كالقاعدة التي تعطي  محكمة  الخيار للمدعي بين رفع الدعوى ـ على سبيل المثال 

فمتى قدم المطالبة القـضائية     . مام محكمة موطن المدعى عليه     أو أ  أمام محكمة موطنه  

بحيـث  . وسلب الاختصاص من المحكمة الأخرى    أمام إحدى المحكمتين ثبتت سلطتها      

إذا رفع نفس الدعوى أمام المحكمة الثانية مرة أخرى جاز الدفع بالإحالة لقيـام ذات                

 .)٤(النزاع أمام المحكمة الثانية

غيير لاحق في قيمة الدعوى أو جنـسية الخـصوم أو محـال             وبالتالي لا يؤدي أي ت    

  . المحكمةصاختص، لا يؤثر كل ذلك في اإقامتهم

ة ب مـن تـسلم أصـل الـصحيف        ت الإجرائية أيضاً ما يجب على قلم الكا       الآثارومن   -٥

، كما يجب على قلـم المحـضرين القيـام بهـذا            وصورها وقلم المحضرين لإعلانها   

قبل تـاريخ الجلـسة     غ صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه       ، على أن يتم تبلي    )٥(الإعلان

  .)٦( ميعاد الحضورقدارموب

                                                
  .٢٨٥، مرجع سابق ، عليق على نصوص المرافعات الشرعية، التمحمد، كومان، محمد بن علييدار، طلعت دو )١(
  .٥٠٥، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، أعمر، نبيل إسماعيل )٢(
  .٥٠٥، ص سابقالمرجع ال )٣(
   .٢٨٦، مرجع سابق ، ص رعيةعليق على نصوص المرافعات الش، التدويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي )٤(

ت ، مرجع سـابق ، ص       ، قواعد المرافعا   انظر، العشماوي، محمد، العشماوي، عبد الوهاب، العشماوي ، أشرف عبد الوهاب           -
 . وما بعدها٤٨٠

  .٥٠٦، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، أعمر، نبيل إسماعيل )٥(
   .٢٨٧، مرجع سابق ، ص تعلق على نصوص المرافعات الشرعية، المد بن علي، مح، كوماندويدار ، طلعت محمد )٦(

  . وما بعدها ٣٦٤، ص لتعليق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ا أبو الوفا، أحمد-
افعات في التشريع المـصري  ، قواعد المر   العشماوي ، أشرف عبد الوهاب     –، عبد الوهاب      العشماوي  - العشماوي، محمد    -

 .، وما بعدها ٤٧٩قارن، مرجع سابق ، ص الم
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   :الآثار الموضوعية: ثانياً

يترتب على رفع الطلب القضائي الذي يرمي إلى حسم النزاع على أصـل الحـق                

 هذه  مجموعة من الآثار المتعلقة بالحق أو المركز القانوني الموضوعي المطلوب حمايته ،           

وتتأكد بصور الحكم في موضوع هـذا الطلـب   .  إذا كان رفع الطلب صحيحاًولدثار تت الآ

  .)١(لصالح المدعي وأن الطلب الأصلي هو الإجراء الذي يحرك منذ البداية هذه الآثار

 :قطع التقادم -١

 وذلك لأنه من أقوى البراهين      ؛رفع الدعوى للقضاء يقطع التقادم ويمنع سقوط الحق       

  .قه ولا يزال متمسكاً به مطالباً بأدائه إليه على أن المدعى لم يهمل ح

ادم ولو كان رفعهـا     ـ التق –ة  ـة القضائي ــ أي المطالب  –وى  ـع رفع الدع  ـويقط

ا هو أن يكون الخطأ في      ــ، والمقصود بعبارة غير مختصة هن      غير مختصة  إلى محكمة 

الـذي  ل هذا الأثـر     ـلم يكن الأمر كذلك تعط    ، فإذا   رــاص نتيجة غلط مغتف   ـالاختص

اص ــة للخطأ في قواعـد الاختـص  ـأما بالنسب. )٢(رتبه القانون على المطالبة القضائية   

ختـصاصاً  عوى إلى محكمة غير مختـصة بنظرهـا ا        أن رفع الد  و،  الوظيفي أو الولائي  

وذلك . ادم  ــص عليه القانون من قطع التق     ــاً أو ولائياً لا يرتب الأثر الذي ن       ـوظيفي

نتفـاء   معدوماً لامحكمة غير المختصة في هذه الحالة يعتبر إجراء     لأن رفع الدعوى إلى ال    

نتهت الخصومة بحكم في الموضوع نهائياً لصالح        فإذا ا  .)٣(زاعـولاية الجهة بنظر هذا الن    

 ـ     ــدة تبدأ لصالح المدعى علي    ـادم جدي ــ، فإن مدة تق   ىـالمدع ذ ـه وذلك إذا لـم ينف

، وهذه ة عشرة سنةــتقادم الجديدة هي خمس، ومدة الي حقهــالمحكوم له الحكم ويقتض

  . )٤(ذهــدة ناشئة عن الحكم في حالة عدم تنفيـــادم ترد على دعوى جديــمدة تق

 الخصومة بحكم برفض طلب المدعى فـلا يمكـن القـول فـي رأي               انتهتأما إذا   

 ثبت أنه   ن المدعى بعد صدور الحكم يكون قــد       لأ ؛نقطاع للتقادم عـض بحدوث أي ا   الب

                                                
  .٥٩، مرجع سابق ، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، أعمر، نبيل إسماعيل )١(
افعات فـي التـشريع المـصري       ، قواعد المر   العشماوي، أشرف عبد الوهاب    –، عبد الوهاب     العشماوي –، محمد   العشماوي )٢(

  .٤٨٤، مرجع سابق ، ص المقارن
 .٤٨٥، ص ٤٨٤سابق ، ص الع مرجال )٣(
   .٥٠٧، مرجع سابق ص صول المرافعات المدنية والتجارية، أل إسماعيل، نبيعمر )٤(

عات الشرعية، مرجع سابق، ص    ، التعليق على نصوص نظام المراف     طلعت محمد، كومان ، محمد بن علي      ،  ار دويد – انظر   -
 .٢٨٣، ص ٢٨٢
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ح المدعــى عليه يكون    ، بمعنـى أن التقادم السـاري لصال     يس له أي حق في الدعوى     ل

  . يحدث له أي انقطاعمستمراً ولا

ومن جهة أخرى فإذا صدر حكم منهي للخـصومة دون فـصل فـي الموضـوع                

  .م أو بالسقوط، فإن الخصومة تزول، والتقادم يعتبر وكأنه لم ينقطعاً بالتقادهكانقضائ

، ويكون هذا الانقطاع معلقاً     لب القضائي يؤدي إلى قطع التقادم     ع الط وعلى ذلك فرف  

  .لى نتيجة الحكم الصادر في الدعوىع

ذي كان سارياً لصالح المدعى     فإذا حكم في موضوعها لصالح المدعى زال التقادم ال        

وإذا رفضت الدعوى فيعتبر التقادم وكأنه لم ينقطع كذلك الأمر فيمـا لـو زالـت                . عليه

  .)١( قبل الفصل في الموضوعالخصومة

   في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصريسريان الفوائد -٢

إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين           

،  التعويض عن التأخر فؤائد تأخيــر      في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل         

لفوائد في حق المدين من تاريخ المطالبة القـضائية أي مـن تـاريخ رفـع     وتسري هذه ا 

  .)٢(الدعوى ما لم يقضي القانـون بغير ذلك

  مسئولية المدعى عليه عن الثمرات  -٣

 عن  – الذي تسلم غير ما يستحقه       –يترتب على رفع الدعوى مسئولية المدعى عليه        

. حتى ولو كان حـسن النيـة        ، وذلك من يوم رفع الدعوى       ثمرات العين موضوع النزاع   

وليس للمدعي عليه أن يتظلم من هـذا الأثـر   .  حتى لا يضار المدعي ببطء القضاء وذلك

لأن إعلانه بطلب الحضور المشتمل على أسانيد الحق كان من الواجب أن يحملـه علـى              

التفكير فيه وتقدير وجاهته والامتناع عن المنازعة التي أدت إلى حرمـان خـصمة مـن             

  .)٣(ع بالعين من وقت المطالبة بهاالانتفا

  

                                                
  .٥٠٧لمدنية والتجارية ، مرجع سابق ص عمر ، نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات ا )١(
افعات فـي التـشريع المـصري       ، قواعد المر  ب، أشرف عبد الوها    العشماوي –، عبد الوهاب     العشماوي –، محمد   العشماوي )٢(

 .٤٨٦، مرجع سابق ، ص المقارن
 .٤٨٦سابق ،ص المرجع ال )٣(
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    الحق للورثةانتقال -٤

نتقال الحق في التعويض  ة بالتعويض عن الضرر الأدبي إلى ا      تؤدي المطالبة القضائي  

  .)١(إلى الورثة

ثة ولو كـان حقـاً شخـصياً        ى بالحق يترتب عليه إنتقاله للور     ، إن رفع الدعو   حيث

ولكـن  . من الحقوق يترتب عليها إنقضاؤها فوفاة الشخص قبل مباشرة هذا النوع    . اًـبحت

 في ثة وجاز لهم السيرنتقل الحق للورلحق قد رفع الدعوى به قبل وفاته اإذا كان صاحب ا  

مثال ذلك الحقوق التي لها قيمة نقدية ولكنها متعلقـة      . الدعوى للحصول على حق مورثهم    

شرة الدعوى بهذه  فمبا– كذلك الذي ينتج عن جريمة سب أو قذف  –بتعويض ضرر أدبي    

الحقوق متروك لمحض إرادة صاحب الحق ، فهو الذي يقدر الحالـة طبقـاً لمـصلحته                

نتقل فيها وان السير الخاصة، فإذا ما رفع الدعوى بها زال الاعتبار الذي كان يمنع غيره م    

  .)٢(، وقد أخذ القانون بذلك صراحة بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبيالحق للورثة

 المترتبة على مجرد رفع الدعوى      الشرعية والإجرائية والموضوعية  ثار  هذه هي الآ  

هذه الآثار محـددة فـي      . يه وقبل نظرها من جانب المحكمة     وقبل إعلانها إلى المدعى عل    

  .الإجراء الذي يحرك كل هذه الآثار، وما رفع الدعوى إلا الشرع وفي النظام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٥٠٨رجع سابق ص ، نبيل إسماعيل ، أصول المرافعات المدنية والتجارية ، معمر )١(
افعات في التـشريع المـصري      ، قواعد المر   العشماوي ، أشرف عبد الوهاب     –، عبد الوهاب     العشماوي –العشماوي ، محمد     )٢(

 .٤٨٨، ص المقارن، مرجع سابق
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  الفصل الثالث

 والنظام صامي في الفقه الإسلاميهية التدخل الاختما

  والقوانين المقارنة السعودي

  : مباحثثلاثةوفيه 

  .ن غيره التدخل الاختصامي وتميزه م: المبحث الأول

  . الإسلامي التدخل الاختصامي في الفقه: المبحث الثاني

التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية الـسعودي        : المبحث الثالث 

  .لمقارنة القوانين افي و
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  المبحث الأول

   من غيرهالتدخل الاختصامي وتميزه

ويطلق علـى الطلـب     ،   هب تبدأ الخصوم  تبمجرد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكا     

 لأنه هـو الـذي يفتـتح        ؛الذي تنشأ عنه الخصومة بالطلب الأصلي أو الطلب الافتتاحي        

و مبدأ ثبات الطلب أي ثبات والمبدأ الذي يجب أن يراعى في هذا الخصوص ه. الخصومة

 السبب وبالتالي لا يجـوز      المحل أم  ممن ناحية الأطراف أ   أعناصر الطلب الأصلي سواء     

إدخال تغيير على أي عنصر من تلك العناصر من حيث المبدأ حتى يفصح المدعي عمـا                

، فيـستطيع أن يـنظم أوجـه دفاعـه دون     و مطلوب منه يطلبه ويعلم المدعى عليه بما ه     

، فضلاً عن أن التغيير يؤدي إلـى تعقيـد          ي تغيير أو تعديل من جانب المدعي       بأ مفاجأته

القضية وتعطيل سير الخصومة إلا أنه قد توجد منازعات ترتبط بالنزاع الأصـلي ممـا               

 فضلاً عـن مبـدأ   ،يتطلب تصفيتها حتى لا تصدر فيها أحكام متعارضة مع الحكم السابق      

، ولذلك أجاز  الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلييالاقتصاد في الخصومة يستلزم الفصل ف    

، ويتم بها تغيير عناصر الطلب الأصلي       م طلبات عارضة أثناء سير الخصومة      تقدي المنظم

من حيث المحل بالزيادة أو النقص أو الإضافة أو اختصام الغير الذي لم يكن طرفاً فـي                 

تـساع نطـاق    هذا يؤدي إلى ا، وبالتالي فإنسهالطلب الأصلي أو تدخل الغير من تلقاء نف  

  .)١(الخصومة بالتغيير في عناصر الطلب من حيث المحل أو الأشخاص

والطلبات العارضة قد تقدم من أحد الخصوم وقد تقدم ضد الغير وقد تقـدم مـن           

 وسوف يتناول الباحث في هذه الدراسة موضوع الطلبات العارضة التي تقدم من             )٢(الغير

  ) .لتدخل الاختياريا(الغير أو ما يطلق عليه 

  

  

  

                                                
رطة دبي، الجزء الحديدي، علي، القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكاديمية ش       )١(

 .١٧٦م ص ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ –الثاني 
 –عمر، نبيل إسماعيل، خليل أحمد، قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى                  )٢(

 .٣٠٣م ص ٢٠٠٤
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   : نوعينعلىوينقسم التدخل الاختياري في الدعوى 

  امي أو التبعي أو التحفظي  التدخل الانضم:النوع الأول

 الغير وذلك للدفاع عن مصالحة فـي خـصومة          واختياروهذا التدخل يتم برغبة     

م الأصليين   إلى أحد الخصو   الانضماممنعقدة أمام القضاء ويهدف المتدخل من تداخله إلى         

  .)١(لمساعدته في الدفاع

   التدخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصلي :النوع الثاني

 وهـذا   )٢(حيث يتدخل شخص من الغير طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى          

  . من التدخل هو موضوع هذه الدراسةالنوع

  :  الآتيةالمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى 

  :تعريف التدخل الاختصامي في الدعوى :المطلب الأول

المراد بالتدخل الاختصامي في الدعوى هو لحوق خـصم ثالـث أو أكثـر مـع          

  .)٣(المترافعين بعد قيام الخصومة مدعياً المتنازع فيه أو بعضه لنفسه

 ثالث بعد رفـع     ، فيجيء اً في يد أحدهما كل يدعيها لنفسه      أن يدعي شخصان أرض   : مثاله

 دعواه حكم   ، وإذا أثبت  ويدعي الأرض لنفسه، ويطلب دخوله في الدعوى، فيدخل       الدعوى  

  .)٤(دعى الداخل جزءاً من الأرض، وهكذا لو اله وردت دعوى الآخرين

  كما يعرف التدخل الاختصامي -

هو أن يتدخل شخص من الغير هجومياً ومختصماً طرفي الدعوى معاً للمطالبة بحق لـه               "

  .)٥("ي ذاتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومةأو بمركز قانون

  

  

  

                                                
  .٣٠٨مرجع سابق ، ص عمر، نبيل إسماعيل ، خليل ، أحمد ، قانون المرافعات المدنية ، دراسة مقارنة ،  )١(
  .٣٧٤دويدار، طلعت محمد ، كومان ، محمد بن علي ، التعليق على نصوص المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )٢(
آل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، الجزء الأول مكتبة العبيكـان ،                    )٣(

  .٣٧٧م ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة الثالثة، 
  .٣٧٨ ،  ص ٣٧٧سابق ، ص المرجع ال )٤(
  .٣٩١دويدار، طلعت محمد ، كومان ، محمد بن علي ، التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )٥(
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   وأيضاً عرف التدخل الاختصامي -

بأنه التدخل الذي يدعي فيه الغير بحق ذاتي لنفسه يطلب الحكم به في مواجهـة أطـراف          

  .)١(الخصومة

   :ويرى البعض أن

، أما  نفسه، ويقصد به المتدخل المطالبة بحق يدعيه ل       التدخل الأصلي أو الهجومي   "

، كأن يتدخل شخص في نزاع على ملكيـة         ما حق آخر متعلق به    ت الحق المدعى به وإ    ذا

، أو كـأن يتـدخل   نعين مطالباً الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة الأصـليي   

الدائن في دعوى بطلب تنفيذ تصرف معين قائمة بين مدينه والغير طالباً عدم نفـاذ ذلـك        

بل أن يجني المتعاقد مع المدين الفائدة التـي تعـود        التصرف في حقه حتى يستوفي حقه ق      

  .)٢("عليه من نفاذ ذلك التصرف

  :وتنتهي إلى أن التدخل الاختصامي هو

القانون لكل ذي مصلحة أن يتـدخل فـي الـدعوى     النظام أو   الحق الذي يعطية    "

المقامة أمام القضاء ضد الخصوم أو أحدهما للمطالبة بحقه الذي يدعي بـه الخـصوم أو              

  . "أحدهما

  :الغاية من التدخل

 في الخصومة القائمـة     ثالث بدخول شخص    المنظم الغاية التي من أجلها سمح       نإ

، ولذلك كانت الخشية مـن صـدور        تب على قيامها إلحاق ضرر بمصالحه     هي أنه قد يتر   

أحكام متناقضة وإعادة النظر من جديد بين خصوم آخرين وأيضاً الرغبة في توفير الوقت              

  . والإجراءاتالنفقاتو

، كما أن في إدخال الغير في       سي لتدخل الغير للدفاع عن مصالحه     وأن الدافع الرئي  

  .)٣(الخصومة القائمة أثره لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة

                                                
لية شـرطة دبـي ، الطبعـة     ، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ك          شحاته، محمد نور عبد الهادي     )١(

  .٢٧٢م ص ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، 
  .٥٧٠أبو الوفا، أحمد، التعليق على تعويض قانون المرافعات، مرجع سابق ، ص  )٢(
 .٣٦٠ص ) ت -د(، مبادئ الإجراءات المدنية، مطبعة وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ىيونس، محمود مصطف )٣(
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 طراف الخـصومة إنمـا   نوعاً من الطلبات العارضة لا يكون من أحد أ  باعتباره :والتدخل

رثة محل مورثه في الخصومة لا يعد من قبيـل          ولهذا فإن حلول أحد الو    ،  يكون من الغير  

الطلبات العارضة إذا تنقطع الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها حتى يتم تعجيلها وتستأنف             

وكذلك لا يعتبر الشخص من الغير فـي        .  لحياة مورثه  استمراراسيرها فالوارث هنا يعد     

نقطـع الخـصومة     إذ ببلوغه سن الرشد ت     ؛الخصومة إذا كان يمثله شخص آخر كالقاصر      

  .)١(حتى يباشر إجراءاتها بدلاً من الوصي

  :هن غيرتمييز التدخل الاختصامي م :المطلب الثاني
  

   :وفيه ثلاثة فروع

  .دخل الاختصامي والتدخل الانضماميالتمييز بين الت :الفرع الأول

عتبـاره طلـب    باالتمييز بين الطلب الأصلي وبين التـدخل الاختـصامي           :الفرع الثاني 

  .ضعار

 طلب عـارض وبـين المـسائل         التمييز بين التدخل الاختصامي باعتباره     :الفرع الثالث 

  .العارضة

   :نضماميالتدخل الاالتمييز بين التدخل الاختصامي و: لفرع الأولا

أكـان اختـصامياً أم     يترتب على قبول التدخل في الخصومة الأصـلية سـواء           

رفاً في الخصومة بحيث يحتج به أو عليه        نضمامياً أثراً مشتركاً وهو صيرورة المتدخل ط      ا

 وإذا صدر الحكم في غير مصلحته أو في غير مصلحة من يـسانده              ،بالحكم الصادر فيها  

  .)٢( إليهنضماكان له حق الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة ولو لم يطعن فيه من 

  وهـي نضمامي والتدخل الاختـصامي   الاهناك فوارق جوهرية تمييز بين نوعي التدخل        

  :على النحو التالي

نضمامياً أن يطلب الحكم له بطلب خاص وإنما يقتصر على تأييد           لا يجوز للمتدخل ا    -١

من تدخل إلى جانبه بإبداء الدفوع ووسائل الدفاع التي يراها كفيلة بتعزيز موقف من              

                                                
رات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص    ، مطبعة وزارة الداخلية بدولة الإما     ود مصطفى، مبادئ الإجراءات المدنية    يونس، محم  )١(

٣٦١. 
  .٣٦٤، ص سابقالمرجع ال )٢(
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 قد سـقط  لا يكون، بشرط أم يتمسك بها من تم التدخل لصالحهتدخل إلى جانبه ولو ل 

 .الحق فيها

ختصامياً فيجوز له إبداء ما يشاء من طلبات ودفوع وأوجـه دفـاع         أما المتدخل ا      

 .)١(خاصة به

نضمامي يتبع الدعوى الأصلية وعليه فإنـه إذا تـرك          فمن جهة أولى إن التدخل الا      -٢

لح مع المدعى عليـه  المدعى الأصلي الخصومة أو تنازل عن الحق المدعى أو تصا         

عاً لزوال الطلب الأصلي أو لأي سبب آخـر مـن           نضمامي بدوره تب  زال التدخل الا  

بيد أن التدخل الاختصامي لا يزول بـزوال الخـصومة          .  الخصومة انقضاءأسباب  

 كأن يحكم بـبطلان صـحيفة       ؛الأصلية إلا إذا كان لسبب لا يد للمدعي الأصلي فيه         

 الدعوى أو بعدم قبولها ما لم يكن قد تم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وكانـت              

، أما إذا كان الخصم الأصلي قـد         شروط قبوله أمامها   ستوفىواالمحكمة مختصة به    

 الخـصومة لأي سـبب      نقضتاتنازل عن دعواه أو حقه أو تصالح مع خصمه أو           

إرادي آخر فإن زوال الخصومة الأصلية لا يؤثر على بقاء التدخل الاختصامي أمام             

 .)٢(المحكمة وتنظره كما لو كان طلباً أصلياً

أياً كان سبب زوال الخصومة الأصلية سواء بفعل إرادي أو غير إرادي فـإن               و  

اية منه  التدخل الاختصامي يبقى غير مرتبط بزوال الخصومة الأصلية إذا كانت الغ          

ابه بسبب ما تضمنته أقوال الخصوم أو مذكراتهم        هي طلب التعويض عن ضرر أص     

  .)٣(من تشهير بسمعته

 ـ         نب المدعى عليه  نضمامياً إلى جا   ا ن المتدخل ا -٣ ع ، يجوز لـه أن يتمـسك بـأي دف

، ما لم يكن قـد      موضوعي أو شكلي أو بعدم القبول، ولو لم يتمسك به المدعى عليه           

، متدخل المنضم في حكم المـدعى عليـه   لأن ال؛سقط حق هذا الأخير في الإدلاء به   

 .)٤(وذلك ما لم يكن قد سبق الإدلاء بالدفع وحكم برفضه

                                                
  .٥٤٩، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، أعمر، نبيل إسماعيل )١(
  .٣٦٤، ص جع سابق مر،يونس، محمود مصطفى، مبادئ الإجراءات المدنية )٢(
 .٣٦٥المرجع السابق ، ص  )٣(
  .٥٥٠، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، نبيل إسماعيل ، أعمر )٤(
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ياً فإنه لا يجوز له الإدلاء بالدفع بعدم اختـصاص المحكمـة   ختصامأما المتدخل ا  

، والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهـذا الـدفع            لأنه يعتبر في حكم المدعي     ؛المحلي

  .)١(ولأن تدخله يعد قبولاً منه لاختصاص المحكمة المحلي

تحقق في الخصومة من أحكام نضمامياً يسري في مواجهته كل ما يكون قد         المتدخل ا  -٤

 . ، أو مركز إجرائي في مواجهة من تدخل إلى جانبه عية، أو سقوط لحقفر

أما في التدخل الاختصامي فإن المتدخل لا يلتزم بالأحكام الصادرة قبل الفصل فـي              

وذلك حتـى لا يـضار   . ت قبل تدخله والتي تتعارض مع حقه  الموضوع التي صدر  

  .)٢(المتدخل من نظام شرع لمصلحته وهو نظام التدخل

 ولو حكم لمـصلحة مـن       نضمامياً يتحمل وحده دائماً مصاريف تدخله     المتدخل ا إن   -٥

، وذلك لأن هذه المصاريف يجب ألا تضاف إلى مـصاريف الـدعوى             تدخل لتأييده 

 .الأصلية حتى لا يتحملها المحكوم عليه

دخله ومصاريف دعوى ن خسر دعواه تحمل مصاريف تإختصامياً فإنه أما المتدخل ا

  .)٣( في دعواه حكم بالمصاريف على الخصوم الآخرين، وإذا نجحخصمه

   طلب عارضباعتبارهالتمييز بين الطلب الأصلي وبين التدخل الاختصامي  :الفرع الثاني

الطلبات العارضة من المسائل التي تثار أثناء نظر الدعوى وهي تتنـاول بـالتغيير                

، وحيث أن التدخل     أطرافة  أو سببهبالزيادة أو النقصان ذات النزاع من جهة موضوعة أو          

، لذلك هناك فوارق تمييز بين الطلب       بر من الطلبات العارضة في الدعوى     الاختصامي يعت 

  : طلب عارض وعلى النحو التاليباعتبارهالأصلي وبين التدخل الاختصامي 

 ، أما ى بصحيفة تودع قلم الكتاب    يبدى الطلب الأصلي بالإجراءات المعتادة لرفع الدعو       -١

، وإنما يجوز إبداؤه شفوياً بالجلسة فـي حـضور   رض فلا يشترط فيه ذلك   الطلب العا 

م الآخر حاضراً فلا يجوز إبداء ، فإن لم يكن الخص    باته في محضرها  الخصم الآخر وإث  

                                                
  .٥٥٠، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، أعمر، نبيل إسماعيل )١(
  .٥٥٠، ص سابقالمرجع ال )٢(
  .١٩٨، ص ١٩٥نية والتجارية، مرجع سابق ، ات المد، المرافعأبو الوفاء، أحمد )٣(
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الطلـب العارض شفوياً بالجلسة وإنما يجب تقديمه وفقاً للأوضـاع المعتـادة لرفـع              

  .)١(الدعوى

 عنها قضية لم تكـن       هي الطلبات التي تنشأ    –مة   المفتتحة للخصو  -الطلبات الأصلية    -٢

ولذلك تسمى طلبات   ،  ل ما تتخذ في الخصومة من إجراءات      ، وهي أو  موجودة من قبل  

، فالتـدخل   تدخل فهي تبدى أثنـاء خـصومة قائمـة        ، أما طلبات ال   مفتتحة للخصومة 

لـب  الاختصامي يقتضي وجود خصومة قائمة بالفعل قبل إبدائه نشأت عن إبـداء ط            

خر يغير من نطاق الخصومة ويسمى الطلب الآخـر          ثم يبدى في أثنائها طلب آ      أصلي

 .)٢(طلباً بالتدخل

يحدد الطلب الأصلي نطاق الخصومة من جهة موضوعها وسببها وأطرافهـا وتقـدر              -٣

، ويفيـد هـذا   ملحقاته المستحقة بعد رفع الدعوىقيمة الدعوى بقيمة الطلب الأصلي و    

ختصاصاً نوعياً بنظر الدعوى ولمعرفـة مـدى        ختصة ا تقدير في تحديد المحكمة الم    ال

لبـات  ، ومع ذلك يجوز تعديل الط     ابليته لذلك  أو عدم ق   للاستئنافقابلية الحكم الصادر    

 لأنها هي   ؛، في هذا الصدد على أساس الطلبات المعدلة       الأصلية ويكون تقدير الدعوى   

صومة بإبداء طلبـات    ، ويجوز تعديل نطاق الخ    عبر عن القيمة الحقيقية للدعوى    التي ت 

 .)٣(التدخل متى كانت متصلة بالطلب الأصلي

 يراعى في الطلب الأصلي قواعد الاختصاص بجميع أنواعه وإلا كانت المحكمة غير            -٤

، أما طلب التـدخل الاختـصامي فيرفـع إلـى     مختصة وجاز الدفع بعدم اختصاصها  

العـارض  المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي ولو لـم تكـن مختـصة بالطلـب             

، كما أنه يجوز رفع الطلب العـارض        لياً لو أنه رفع إليها كطلب أصلي      اختصاصاً مح 

 مرفوعـاً إلـى المحكمـة       إلى محكمة غير مختصة به نوعياً إذا كان الطلب الأصلي         

، فإبداء الطلب في صورة طلب تدخل يجوز مخالفته قواعـد الاختـصاص             الابتدائية

 .ً)٤(يانا وقواعد الاختصاص النوعي أح–المحلي 

                                                
  .١٣، ص طلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، ال ، مهدي كامل ، الخطيب وائل محمدالخطيب )١(
  .١٥سابق، ص المرجع ال )٢(
  .١٧٢، ص ) مرجع سابق( أبو الوفا، أحمد، المرافعات المدنية والتجارية،  )٣(
  .١٥دي كامل، الخطيب وائل محمد، الطلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، ص الخطيب، مه )٤(
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، على أنه إذا كان طلب التدخل       ي طلب التدخل والطلب الأصلي معاً     تفصل المحكمة ف   -٥

، فإن المحكمة يجب ألا تعطـل  يق والطلب الأصلي صالح للحكم فيه    في حاجة إلى تحق   

 فيه وتؤجل الفصل في طلب التدخل إلى الفصل في الطلب الأصلي وإنما تصدر حكمها

، إذا كان طلب التدخل جاهزاً للحكم فيه دون         حية أخرى  تحقيقه، ومن نا   استكمالحين  

الطلب الأصلي فإن المحكمة تفصل في طلب التـدخل قبـل الفـصل فـي الطلـب                 

  . )١(الأصلي

 ـ  باعتبارهالتمييز بين التدخل الاختصامي    : الفرع الثالث  سائل  طلب عـارض وبـين الم

  العارضة 

اء سير الدعوى وتتميز بأنهـا      إن طلب التدخل الاختصامي من المسائل التي تثار أثن        

، ن جهة موضوعية أو سببه أو أطرافـه       تتناول بالتغيير بالزيادة أو النقصان ذات النزاع م       

 فيـه   رأما المسائل العارضة فتشمل كل مسألة تبدى بمناسبة طلب أصلي في أثناء الـسي             

يـه أو   إلى وقف السير في الطلب الأصلي أو منع الحكم به أو تغيير وجه الحكم ف               وترمي

يكون الغرض من إبدائها ضمها للطب الأصلي والحكم فيهما معاً ، فهي تشمل كل إجراء               

متعلق بالدعوى والسير فيها ولا يتسع بها نطاقها من الناحية الفنيـة وبالتـالي فالمـسائل                

العارضة لا تضيف جديداً إلى موضوع الطلب الأصلي وإنما تكون معه كلاً لا يتجزأ دون     

سير العدالة وتختص بنظرها المحكمة المرفوعة إليها الطلب الذي أثيـرت     المساس بحسن   

  .)٢(هذه المسائل أثناؤه

  :كن حصر المسائل العارضة في الآتيويم

 ، أو همـا المسائل المتعلقة بسير الإجراءات كضم دعويين إلى بعضهما أو الفصل بين           -

، وما تقـرره    مامهاباط أو لقيام ذات النزاع أ     إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارت     

ختـصاصها أن   على المحكمة إذا قضت بعدم ا     "تقضي  مرافعات التي   ) ١١٠(المادة  

، ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً عوى بحالتها إلى المحكمة المختصة  تأمر بإحالة الد  

وتلتزم المحكمـة   . تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنية     بالولاية ويجوز لها عندئذ أن      

                                                
  .٥٤١، ص م١٩٨١عة الثانية، ، الطبوالي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني )١(
  .١٩، ص١٨طلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، ص ، الالخطيب، مهدي كامل، الخطيب وائل محمد )٢(
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 ويتضح من هذا النص من أن الإحالة بعـد الحكـم            )١("وى بنظرها المحال إليها الدع  

  .على المحكمة المحال إليها الدعوىبعدم الاختصاص تفرض 

 المسائل الموضوعية وهي التي تثار بمناسبة إبداء دفوع موضوعية بشرط أن يكون            -

ة قضائية أخرى   ، ما لم تكن من اختصاص هيئ      ي الدعوى الفصل فيها لازماً للحكم ف    

  .حكمة أخرىأو م

مة في هذا الصدد ما يكـون       ك، ويحد من سلطة المح    المسائل المتعلقة بإثبات الدعوى   

، كـدعوى   ع للاستناد إليها في نزاع مـستقبل      قد تم إثباته بالدعوى المستعجلة لإثبات وقائ      

 قوبداهةً للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى مطل     ... التزوير الأصلية ودعوى إثبات الحالة      

  .)٢(ي الأخذ بنتيجة التحقيق أو عدم الأخذ بهالحرية ف

كل المسائل  وبالتالي فطلب التدخل الاختصامي جزء من المسائل العارضة ، وليست           

  طلب التدخل الاختصامي هو العمل على أتساع        أساس ن، حيث إ  العارضة طلبات عارضة  

  .)٣( أو سببه أو أطرافهنطاق الطلب الأصلي من حيث موضوعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، مرجع سابق ) ١١٠(المادة  )١(
  .٢٠، ص ١٩، ص طلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، ال، مهدي كامل، الخطيب وائل محمدالخطيب )٢(
  .٢، ص سابقال المرجع )٣(
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  مبحث الثانيال

  . الإسلامي هالتدخل الاختصامي في الفق

  :  الآتيةالمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى 

  .دليل مشروعية التدخل الاختصامي في الكتاب  :المطلب الأول

  . دليل مشروعية التدخل الاختصامي في السنة :المطلب الثاني

  .تدخل الاختصامي من المعنى والمعقول وعية ال دليل مشر:المطلب الثالث

المعنـى  والكتاب والسنة   بأدله من    الإسلامي   شروعية التدخل الاختصامي في الفقه    تأتي م 

  .)المعقول(

  دليل مشروعية التدخل الاختصامي في الكتاب :المطلب الأول

 ذلـك   ، ومن عدل والسعي إلى تحقيقه بين الناس     عموم الآيات الآمرة بإقامة ال    : فمن الكتاب 

ــه  ــالى –قول â ¨bÎ) ©!$# öN :- تع ä.ãçãBù' tÉ br& (#r ñäxsè? ÏM» uZ» tBF{ $# #í n< Î) $ ygÎ=÷dr& #såÎ) ur O çF ôJs3ym tû÷üt/ Ä¨$ ¨Z9$# br& 

(#q ßJä3øtrB ÉA ôâ yèø9$$ Î/ 4 á )  ٥٨: النساء(  ه تعالى ــ، وقول-: â ¨bÎ) ©!$# ãçãBù' tÉ ÉA ôâ yèø9$$ Î/ Ç`» |¡ ôm M}$#ur Çõ!$ tGÉ Î) ur 

ì Ïå 4Ün1 öçà)ø9$# 4ësS ÷Z tÉ ur Ç` tã Ïä!$ t± ós xÿø9$# Ìçx6Y ßJø9$#ur ÄÓøö t7ø9$#ur 4 öN ä3Ýà ÏètÉ öN à6̄=yès9 öcr ãç©.xã s?  á )النحـــل :

،  به – وجل    عز –، ففي دخول طرف ثالث عند الاقتضاء تحقيق للعدل الذي أمر االله             )٩٠

  .)١(فدل ذلك على مشروعيته

  تصامي من السنةدليل مشروعية التدخل الاخ :المطلب الثاني

 :بنـة حمـزة أنـه قـال    في قصـة اt ما رواه البراء بن عازب : ومن السنة

:  جعفر ، وقال نة عمي بأنا أحق بها، وهي ا    : ختصم فيها علي وزيد وجعفـر، فقال علي      فا(

: التهـا، وقـال   لخ eخي ، فقضى بها النبـي       بنة ا ا: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد     

بهـا  ، كـل يطل    الدعوى من ثلاثـة في الحضانة     e فقد سمع النبي     .)٢()الخالة بمنزلة الأم  

                                                
  .٣٧٥م المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص آل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد، الكاشف في شرح نظا )١(
، حـديث رقـم   ٥٠٦، ص ٧الحافظ بن حجر، فتح الباري في صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، الجـزء               )٢(

٤٢٥١ . 
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، فدل على مشروعية دخول طرف ثالث في الـدعوى بعـد      لنفسه، ولم يقتصر على اثنين    

، كما تشمل دخول أحـدهم       تشمل دخولهم معاً   ة؛ لأن الواقعة في الحديث جاءت عام      فعهار

  .)١(بعد قيام الدعوى

ند بدء الخـصومة ولـيس أثنـاء        لخصوم ع وظاهر الحديث هو دليل على تعدد ا      

، أو  هو تعدد الخـصوم الطـارئ     )  والتدخل الإدخال(، ما يعنينا في هذا الموضوع       سيرها

اقعة جـاءت عامـة تـشمل       وإن كان الفقه يرى أن الو     . اء سير الدعوى  تعدد الخصوم أثن  

  .)٢(، كما تشمل دخول أحدهم بعد قيام الدعوىدخولهم معاً

 دفع يسمع من غير المدعى عليه إذا تعدى الحكم إليه علـى فـرض             أن ال : ويقرر الفقهاء 

  .)٣(صدوره

  ى والمعقولدليل مشروعية التدخل الاختصامي من المعن :المطلب الثالث

  : )٤(فإن الدخول في الدعوى يحقق أهدافاً ثلاثة: ومن المعنى والمعقول

 أن يـدافع    بضرر عليه  – على فرض صدوره     –تمكين الخصم الذي يلحقه أثر الحكم        -١

  .عن نفسه

 .الأحكام في قضية إجراءاتها واحدةتخفيف العناء على القضاء والخصوم في تعدد  -٢

 .م في قضية موضوعها واحدمنع تعارض الأحكا -٣

  . تدل على شرعية الدخول في الدعوىفكل هذه مقاصد شرعية معتد بها

ثـة أو   دعوى ثلا : ، ومن ذلك    ون صوراً تؤيد الإدخال في الدعوى     والفقهاء يذكر 

، وما  عيها لنفسه وآخر يدعي جزءاً منها     ، أو بعضهم يد   بعة عيناً واحدة كل يدعيها لنفسه     أر

  .لصورفي حكمها من ا

ق ذلك يقـضي أن  ، لكن إطلاأن الدعوى تكون بعد قيام الخصومةوالفقهاء وإن لم يحددوا   

  .)٥(ن طريق الدخول في الدعوى بعد قيامها، كما أنه يكون ميكون بدعوى مستقلة

                                                
  .٣٧٦آل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٤٩سابق، ص المرجع ال )٢(
 ٥٨٦ق ، ص     المدنية والتجارية ، مرجع ساب     ياسين، محمد نعيم ، نطرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية ، وقانون المرافعات            )٣(

 .وما بعدها
  .٣٧٦ص آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ،  )٤(
  .٣٧٧سابق ، ص المرجع ال )٥(
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 ٥٩

إن للطلبات العارضة ومنها التدخل الاختصامي منافع للعباد المتخاصمين لم ينص           

، ومن ذلك الحكـم فـي       صالح المرسلة م على أنها من قبل ال     تأسيسها ويمكن   المنظمعليها  

ختـصار  حكم واحد ومن قاضي واحد وفي ذلك االدعوى الأصلية وفي الطلب المعارض ب    

  .)١(تخفيف على المحاكم والقضاءللإجراءات والمصروفات والوقت وال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٣٨العريني ، محمد بن عبد الرحمن ، الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ص  )١(
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 ٦٠

  المبحث الثالث

  التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي وفي القوانين المقارنة

  :  الآتيةمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى ال

  .ية السعودي التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرع :المطلب الأول

  .صامي في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تالتدخل الاخ :المطلب الثاني

 التدخل الاختصامي في قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة لدولـة            : المطلب الثالث 

  .الإمارات العربية المتحدة 

  أطـراف  ذات الثلاثـة  إن مبدأ ثبات الطلب القضائي المفتتح للخصومة بعناصـره          

لـذي  ، غالباً ما يتراجع أمام الواقع العملـي ا    والموضوع والسبب، هو مبدأ نظري خالص     

ويبدو هذا التطور فـي     .  ظاهرة متحركة  باعتبارها،  يفرض تطور الخصومة كأمر حتمي    

  .عض العناصر الثلاثة المشار إليهاكل أو ب

طراف هي ما يعـرف  الأبعمال هذا التطور فيما يتعلق  ة لإ والوسيلة النظامية المعتمد  

بحيث يطرأ بعد بدء الخصومة علـى هـذا العنـصر           . بالإدخال أو التدخل في الخصومة    

  .)١(تطوراً بتدخل طرف جديد يعرف بالخصم العارض

والواقع أن هذا التطور الذي يطرأ على عنصر الأطراف ينعكس بشكل مباشر فـي              

ف فيها هـذا الخـصم      بعض الأحيان على عنصر الموضوع وذلك في الأحوال التي يضي         

صومة في ، ولذلك يدرس عادة التدخل في الخرض طلبات جديدة إلى موضوع الدعوى  العا

 أن ما يبديه هذا الخصم العارض من طلبات يكـون مـن         باعتبار،  باب الطلبات العارضة  

 سواء كان ذلك في نظام المرافعات الشرعية السعودي أو  فـي             )٢(قبيل الطلبات العارضة  

عات المدنية والتجارية المصري أو في قانون المرافعات لدولـة الإمـارات            قانون المراف 

  .العربية المتحدة 

  

  

                                                
 .٣٧٣عليق على نصوص المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص ، التدويدار، طلعت محمد، كومان محمد بن علي )١(
 .٣٧٤، ٣٧٣ ص المرجع السابق، )٢(
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 ٦١

  :التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي :المطلب الأول

  : على أنه)١(من نظام المرافعات الشرعية السعودي) ٧٧(نصت المادة 

ماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منض     " 

لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، أو               

بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ، ويثبت في محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد                

  .)٢("إقفال باب المرافعة

   :على أنه )٣(ت الشرعية السعوديهذا وقد نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعا

  :اللائحـة

  .ير مصلحة المتدخل إلى نظر القاضييرجع في تقد -١

 .حقوق التي لأطراف الدعوى الأصليةللمتدخل سائر ال -٢

رتبـاط بـين طلبـه       الحكم لنفسه أن يكون هناك ا      يشترط لتدخل ذي المصلحة طالباً     -٣

 .والدعوى الأصلية

،  في إجراءات التبليـغ    المنصوص عليها  قيد بالمدة ل مكتوباً فلا يلزم الت    إذا كان التدخ   -٤

 .)٤(بل يكفي ولو قبل يوم من الجلسة

تبين هذه المادة أنه يجوز لكل ذي مصلحة في الدعوى بجلب نفع أو دفع ضرر عنـه       

البـاً  ، سواء أكان تدخله أصلياً ط      الجاري نظرها حالاً لدى المحكمة     أن يدخل في الدعوى   

  .)٥(نضمامياً مع أحد الخصوم في الدعوىالحكم لنفسه أم كان تدخله ا

  :الغرض من التدخل

 المنظم من إجازة إجراء التـدخل هـو تمكـين الأشـخاص     ابتغاهإن الغرض الذي   

يمكـن أن   الخارجين عن الخصومة من أن يتدخلوا تأييداً لأحد أطراف الخصومة وهو ما             

                                                
 .هـ ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(نظام المرافعات الشرعية السعودي ، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم  )١(
 . من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق )٧٧(لمادة ا )٢(
 .هـ ٠٣/٠٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩م اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي الصادرة بقرار وزير العدل رق )٣(
  .٧١بابكر ، علي بن يحيى ، فهرسة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )٤(
  .٣٩٢آل خنين ، عبد االله بن محمد بن سعد ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ص  )٥(
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 ٦٢

 الحكـم لأنفـسهم فـي مواجهـة        وأما أن يتدخلوا طالبين    ،نضمامييطلق عليه التدخل الا   

  .)١(، فهو ما يمكن أن يطلق عليه التدخل الهجوميالخصوم

  : بين نوعين من التدخل هماز هذه المادةوتمي

وهـو موضـوع هـذه      (ختصامي   أو الا   التدخل الهجومي  :نضمامي ثانياً الا التدخل   :أولاً

  .)الدراسة

   :نضماميالتدخل الا: أولاً

سم التدخل التبعي أو التحفظي أو الدفاعي ، ذلك أن معنـاه هـو   لق عليه أيضاً ا  ويط

 ـ  الخصومتدخل أحد من الغير منضماً إلى جانب أحد          ن طريـق   وتابعاً له ليحفظ حقوقه م

دائن الـذي يتـدخل   كال. لتأثره الفعلي إذا ما خسر الدعوى     مساعدته في الدفاع عنها نظراً      

 هذا المدين التـي     عة على الأخير للمحافظة على حقوق     فو في دعوى مر   منضماً إلى مدينه  

سوف يتأثر الضمان   ،  ق من هذه الحقو   اً الدائنية ، بحيث إذا فقد جزء      ،تشكل الضمان العام  

، وتدخل الضامن إلى جانب مضمونه في الدعوى المرفوعة علـى الأخيـر             العام للدائنين 

 حتى يتخلص مـن الالتـزام       حتى يساعده في كسب دعوى التي محلها الالتزام المضمون        

  .)٢(بالضمان

  التدخل الهجومي أو الاختصامي : ثانياً

و الجـوازي وهـو   هذا هو النوع الثاني من أنواع التدخل الاختيـاري أو الإرادي أ          

  .موضوع هذه الدراسة

وهو أن يطلب المتدخل الحكم لنفسه وله أن يبدي من الطلبات والـدفوع مـا شـاء                 

  .)٣(كطرف أصلي في الخصومة

 مختصماً طرفي الدعوى معاً للمطالبـة       – هجومياً   –حيث يتدخل شخص من الغير      

  .بحق له أو بمركز قانوني ذاتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومة 

                                                
ك ، الوسيط في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مكتبة القانون والاقتصاد ، الريـاض ، الطبعـة             الفوزان ، محمد بن برا     )١(

  .٣٧٤م ، ص ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى ، الجزء الأول 
  .٣٨٩دويدار ، طلعت محمد ، كومان ، محمد بن علي ، التعليق على نصوص المرافعات الشرعية ، مرجع سابق ، ص  )٢(
  .٣٩٣اشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ص  ، الكنينآل خ )٣(
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 ٦٣

فيه كلاهما يدعي ملكيـة هـذه       كأن يتدخل شخص في دعوى ملكية عين مرفوعة بين طر         

.  أو بحق آخر متعلق بهـاس العين،، فيتدخل شخص من الغير مدعياً بدوره ملكية نف     العين

  .)١(الاتفاقمثل حق الانتفاع أو حق 

  المدنية والتجارية المصري التدخل الاختصامي في قانون المرافعات  :المطلب الثاني

، وقد يقدر أن    دها بين أطراف معينة في معزل عنه      قد يواجه الغير خصومة تم انعقا     

 يلجأ إلى رفـع دعـوى   إلى أنله مصلحة في التواجد داخل هذه الخصومة دون ضرورة   

ن القانون قد خوله ذلك بتشريع نظام الطلبات العارضة الذي يـسمح            حيث إ . أصلية مبتدأة 

  .)٢(له بذلك التواجد

، واختيار أحدهم لا يسقط الحـق       جد إلى جانب نظام الدعوى الأصلية     فهذا النظام يو  

 هذا الحكم لا يجوز      لأنه بصدور  ؛لم يصدر حكم في الموضوع في أيهما      في الآخر طالما    

، حيث لا يجوز نظر ى الأصلية لسبق الفصل في الموضوع   رفع الطلب العارض أو الدعو    

  .)٣(النزاع الواحد أكثر من مرة واحدة بطريقة الدعوى الأصلية أو ما يقوم مقامها

، فمن الجائز رفع الدعوى في آن واحد عدة مرات ، وبأدوات            أما قبل صدور الحكم   

مثل هذه الحالة يتم تنظيم الوضـع       ، في   ت المحكمة أو أمام محاكم متعددة     امختلفة وأمام ذ  

م محـاكم  ، إذا كنا أمـا الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع، أو بالضم لوحدة النزاعن طريق  م

  .)٤(، أو كنا أمام ذات المحكمة في الحالة الثانيةمختلفة في الحالة الأولى

  :)٥(مرافعات المدنية والتجارية على أنهمن قانون ال) ١٢٦(هذا وقد نصت المادة 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم      " 

لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يـوم             

                                                
  .٣٩١، مرجع سابق ، ص  نصوص المرافعات الشرعية السعودي، التعليق علىدويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي )١(
  .٩٢، ص قارضة والتدخل في الدعوى، مرجع ساب، الطلبات الع مهدي كامل، الخطيب، وائل محمد،الخطيب )٢(
  .٩٢، ص المرجع السابق )٣(
  .٩٢سابق ، ص المرجع ال )٤(
م وتعديلاته ، وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، الهيئة العامة       ١٩٦٨ لعام   ١٣قانون المرافعات المدنية التجارية المصري رقم        )٥(

 .م ١٩٩٩لشئون المطابع الأميرية ، جمهورية مصر العربية ، الطبعة الأولى المعدلة ، 
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 ٦٤

يقبل التدخل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم يثبت في محضرها ولا            

  .)١("بعد إقفال باب المرافعة

بحيث تبرز فيهـا فكـرة     ) ١٢٦ (الاختياريهذا وقد صيغت المادة الخاصة بالتدخل       

وقـد  . نضمام وتـدخل الاختـصام   المصلحة وفكرة الارتباط وفكرة التمييز بين تدخل الا     

  .)٢( المشرع توفر المصلحة مبرراً كافياً لقبول التدخلعتبرا

   من التدخل الاختياري الغرض: أولاً

إن الغرض من إجازة التدخل الاختياري هو تمكين بعض الأشخاص الخارجين عن              

زاعـاً لهـم   قضية واحده نب، ولينهوا تدخلوا فيها للمحافظة على حقوقهم الخصومة من أن ي   

 الخارج عن   اعتراضلتجاء لرفع دعوى مستقلة أو للطعن بطريق        مصلحة فيه بدلاً من الإ    

  .)٣(ذا هم تربصوا ولم يتدخلوا في الخصومة القائمةالخصومة إ

 من قانون المرافعات يميز بين نوعين من التدخل الاختياري هما           ١٢٦ونص المادة     

 ي أو التدخل  التدخل الاختصام : نضمامي أو التدخل التبعي أو التحفظي وثانيهما      التدخل الا 

  .وهو موضوع هذه الدراسةالأصلي أو الهجومي 

   :دخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصليالت: ثانياً

ختصامي أو الأصلي أو الهجومي هو موضوع هذه الدراسة وفيه يـدعي            التدخل الا   

المتدخل بحق ذاتي يطلب الحكم به لنفسه فهو لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم وإنما                

واجهـة  يتخذ لنفسه موقفاً مستقلاً في الخصومة فيطالب بحق خاص له بطلب الحكم في م             

، كأن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين على ملكية عقار معـين             وىالخصوم في الدع  

 ـ  لملكية لكونه المالك الحقيقي أو ادعى أنه قد ا        ويطلب الحكم له با    ار ولـو   شترى هذا العق

رثـاً بطلـب    واعتباره  ، وكما إذا رفع شخص دعوى با      قتصر على طلب رفض الدعوى    ا

عتبـاره الـوارث     بالـدين با   ص آخر طالباً الحكم له    ، فيتدخل شخ  الحكـم بدين على آخر   

يض عما أصابه من ضـرر      ثنين مطالباً بالتعو  ، وكتدخل شخص في دعوى بين ا      الحقيقي

                                                
، نون المرافعات المدنية والتجارية، دار محمـود للنـشر والتوزيـع   ، الدفوع والطلبات العارضة في قا هرجه، مصطفى مجدي   )١(

  .١٨٨ ص –م ١٩٩٥القاهرة ، 
  .١٨٨، ص المرجع السابق )٢(
لمصري المقارن، في التشريع ا، قواعد المرافعات لعشماوي، عبد الوهاب ، العشماوي، أشرف عبد الوهاب ، ا وي، محمد العشما )٣(

  .٦٢٢، ص ٦٢١مرجع سابق ص 
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 ٦٥

ه أو مساس لـسمعته     ن أو مذكراتهم من تشهير ب     ييمنته أقوال الخصوم الأصل   بسبب ما تض  

لدعوى وذلك كأن   ختصامياً كذلك أن يطالب الشخص لنفسه بطلب مرتبط با        ويعتبر تدخلاً ا  

  .)١(يتمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ببطلان عقد البيع

، ويدعي   يهاجم طرفي الخصومة    لأن المتدخل  ؛ويسمى هذا التدخل بالتدخل الهجومي      

، ويسمى أيضاً تدخلاً أصلياً تمييـزا لـه عـن    لنفسه ولا يقتصر على مجرد الدفاعبالحق  

،  لأن المتدخل يختصم طرفـي الخـصومة  ،ى كذلك تدخلاً اختصامياً  ي، ويسم التدخل التبع 

  . )٢(يز هذا التدخلبحق خاص في مواجهتهما وهذا ما يمفهو يدعي 

  هذا النوع من التدخل لإضفاء مرونة علـى الخـصومة          بإجازة المنظموقد رخص     

تدخــل،  مياً يستطيع ألا ي   وطبيعي أن المتدخل اختصا   . المدنية وللاقتصاد في الإجراءات   

د ذلك دعوى أصـلية للمطالبـة   ، ويرفع بع وينتظر إلى حين الفصل في الدعوى      ،فهو حر 

  .بحقـه

ويكون دائماً . يكتسب مركز الخصم في الدعوىوفي هذه الحالة وبمجرد قبول تدخله      

  .)٣( بوسيلة الطلب العارضستعملتاُمدعياً في الدعوى الجديدة التي 

لدولة الإمارات العربية  في قانون الإجراءات المدنية التدخل الاختصامي :المطلب الثالث

  :المتحدة

، ف الخصومة منذ بدايتها  ، وقد يتعدد أطرا   الخصومة بين المدعي والمدعى عليه    تنشأ  

ولكن قد يعلم شخص آخر من غير الخصوم بوجود خصومة قائمة وله مصلحة يرغب في           

ذا توافرت الـشروط المنـصوص      الدفاع عنها فيمكنه التدخل في الخصومة أثناء سيرها إ        

عليها قانوناً ولذلك يمكن تعريف التدخل بأنه طلب شخص من الغير أن يصبح طرفاً فـي                

، ويهدف التدخل إلى توقي ما يحتمل من تعارض بين الأحكام ويؤدي إلـى              مةخصومة قائ 

الاقتصاد في الإجراءات كما أنه وسيلة مجدية لصيانة الحقوق وعوناً علـى حـسن أداء               

  .)٤(دالةالع

                                                
 .٤٥٣م، ص ٢٠٠٢ ،، الأسكندريةرنون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنش، أصول قاهندي، أحمد )١(
  .٤٥٤ ، ص ٤٥٣، ص المرجع السابق )٢(
  .٥٤٧ع سابق ، ص ، مرجصول المرافعات المدنية والتجارية، أ، نبيل أسماعيلعمر )٣(
، ١٨٥، ص  لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سـابق ، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية    الحديدي، علي، القضاء والتقاضي    )٤(

 .١٨٦ص 
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 ٦٦

  :)١(من قانون الإجراءات المدنية على أنه) ٩٥(وقد نصت المادة 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم              

  .)٢(لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

 – وهمـا الأول     ينقسم التدخل إلى نوعين طبقاً للهدف منه      ) ٩٥(وطبقاً لنص المادة    

  .موضوع هذه الدراسةوالأخير هو مامي والتدخل الاختصامي التدخل الانض

   : أو الأصليالتدخل الاختصامي أو الهجومي

نون الإجـراءات   التدخل الاختصامي أو الهجومي وهو موضوع هذه الدراسة وطبقاً لقـا          

  .المدنية الإماراتي

يفترض التدخل الاختصامي أو الهجومي وجود خصومة قائمة بين أطرافها فيتـدخل        

أحـدهما بطلـب   شخص من الغير ليطلب الحكم لنفسه في مواجهة طرفي الخـصومة أو      

 ـ        مرتبط بالطلب الأصلي   دور حـول  ، كما لو وجدت خصومة قائمة بين بائع ومـشتري ت

قي ويطلب الحكـم لـه      ، فيتدخل شخص آخر يدعي أنه المالك الحقي       المطالبة بملكية عقار  

البائع والمشتري حول تنفيذ عقـد فيتـدخل        ، وأيضاً إذا نشأت خصومة بين       بملكية العقار 

السمسار الذي تمت الصفقة على يديه ليطلب الحكم له بأتعابه المتفق عليها في هذا العقد ،                

أو إذا رفع الدائن دعوى على أحد المدينين المتضامنين ، فيتدخل مدين متـضامن آخـر                

د ومطالبته بملكية   عاقطالباً الحكم ببراءة ذمته أو تدخل شخص أثناء نظر دعوى صحة الت           

، وفي مثل هذه الحالة يجب عدم الحكم في دعوى صـحة التعاقـد إلا بعـد                 العين المبيعة 

  .)٣(الفصل في طلبه

ويترتب على قبول طلب التدخل الاختصامي أن يصير المتدخل طرفاً في الخصومة            

والـدفوع  ، وله أن يقدم الطلبات      مدعي فيما يطلبه  كأطرافها الأصليين ويصبح في مركز ال     

، وله حق الطعن فـي الحكـم الـصادر           التي يراها محققة لمصلحته وطلبه     وأوجه الدفاع 

                                                
 .م لدولة الإمارات العربية المتحدة ١٩٩٢) ١١(قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم  )١(
  .١٨٦، مرجع سابق ، ص ضاء والتقاضي، القالحديدي، علي )٢(
 .١٨٩سابق، ص المرجع ال )٣(
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 ٦٧

برفض طلبه كما يؤدي التدخل الاختصامي أن يصبح المدعي والمدعى عليه في الطلـب              

  .)١(ة لطلب التدخلبالأصلي في مركز المدعى عليهما بالنس

ن له الطعن فيـه، ويجـب       ة له أو عليه ويكو    ويكون الحكم الصادر في الدعوى حج     

، وإذا خسر دعـواه فـيحكم عليـه بمـصاريـف     اختصامه في الطعن إذا رفع من غيره     

  .)٢(، وإذا كسب الدعوى تحمل خصومه المصروفاتىالدعو

،  التدخل غير ملزم لمحكمة الموضوع    وفي جميع الأحوال فإن تكييف الخصوم لطلب      

صامياً يرجع تكييفه القانوني إلى محكمـة       خت التدخل انضمامياً أو ا    اعتباروإنما العبرة في    

  .)٣(الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٨٩الحديدي، علي، القضاء والتقاض ، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٩٠، ص ١٨٩المرجع السابق، ص  )٢(
 .٣١٥واعد المرافعات في دولة الإمارات، مرجع سابق، ص ، قمحمود، أحمد صدقي )٣(
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  الفصل الرابع

  قواعد التدخل الاختصامي 

  في المملكة العربية السعودية والقوانين المقارنة

  

  : مباحثأربعةوفيه 

  .وشروطهممن يقدم التدخل الاختصامي : المبحث الأول

  .الاختصامي إجراءات تقديم التدخل :المبحث الثاني

  .موعد تقديم التدخل الاختصامي: المبحث الثالث

وجه الاتفاق والاختلاف في التدخل الاختصامي بين نظـام         : رابعالالمبحث  

  .رعية السعودي والقوانين المقارنةالمرافعات الش
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 ٦٩

  المبحث الأول 

   وشروطه ممن يقدم التدخل الاختصامي

  :  الآتيةطالب هذا المبحث إلى الموللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم

  .ممن يقدم التدخل الاختصامي: المطلب الأول

  . شروط التدخل الاختصامي:المطلب الثاني

  . ممن يقدم التدخل الاختصامي:المطلب الأول

 ـم طلب التدخل الاختصامي من الغير     يقد  إلـى  ه، حيث يمكن للغير أن يتقدم بطلب

اً ختـصامي هم والتدخل إما أن يكون انـضمامياً أو ا        حدأالمحكمة لمواجهة المتخاصمين أو     

  .والأخير هو موضوع هذه الدراسة

  :رافعات الشرعية السعودية بأنهمن نظام الم) ٧٧(وقد نصت المادة 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخـصوم أو طالبـاً              "

  . )١("الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

التجاريـة  من قـانون المرافعـات المدنيـة و       ) ١٢٦(ه المادة   وهذا ما نصت علي   

  : المصري حيث نصت على أنه

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخـصوم أو طالبـاً              "

  .)٢("لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

لإمـارات العربيـة    من قانون الإجراءات المدنية لدولة ا     ) ٩٥(كما نصت المادة    

  :أنهالمتحدة على 

يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخـصوم أو طالبـاً              "

  .)٣("الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى

    

  

                                                
 .٣٨٩م المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص ن علي ، التعليق على نصوص نظا، محمد ب، كوماندويدار، طلعت محمد )١(
 .٤٥٣ت المدنية والتجارية ، مرجع سابق، ص ، أصول قانون المرافعاهندي، أحمد )٢(
 .١٨٨، ص  لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، وفقاً لقانون الإجراءات المدنيةالحديدي، علي، القضاء والتقاضي )٣(
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 ٧٠

ن التدخل الاختصامي هو التدخل الذي يدعي فيه الغير بحـق ذاتـي     ومن ذلك فا    

  .)١(لنفسه

  .)٢(أو دخول طرف ثالث في الخصومة بعد قيامها برضاه واختياره

لغير هجومياً مختصماً طرفي الدعوى معاً للمطالبـة بحـق أو بمركـز        ويتدخل ا 

  .)٣(قانوني ذاتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومة

وبذلك يكون التدخل الاختصامي في الدعوى من الغير ومن كل من له مصلحة أو       

  .مطالبة بحق أو بمركز قانوني ذاتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومة 

  لتدخل الاختصاميشروط ا :المطلب الثاني

    :عوفرتمهيد وثلاثة وفيه 

  .شروط التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي : الفرع الأول

رافعـات المدنيـة والتجاريـة      شروط التدخل الاختصامي في قـانون الم      : الفرع الثاني 

  .المصري

 والتجاريـة  شروط التدخل الاختصامي في قـانون الإجـراءات المدنيـة     : الفرع الثالث 

  .الإماراتي

وى خروج على الأصل العام الـذي رسـمه    ــل الاختصامي في الدع   ــالتدخ

ن سـير  ـ خرج على ذلك لمقتضيات حـس قننالمشرع لرفع الدعوى إلا أن المنظم أو الم  

رط أن يكـون    ــ قيد هذا الخـروج وذلـك بـش        أو المقنن ، ومع هذا فإن المنظم      العدالة

، وقبول وأن يكون للمتدخل مصلحة في تدخلهعوى الأصلية ب المتدخل مرتبطاً بالد   ــطل

ر كافة ـ، بل يتعين تواف  رط المصلحة فقط  ـــي لا يكفي فيه توافر ش     ـل الهجوم ـالتدخ

 ـ    ــ؛ ذلك لأن التدخ   ب الذي يتطلبه  ــروط الطل ـش ن أن  ـل الهجومي هو دعوى فيتعي

، وقـد   هليـة ة، وصـفة وأ   ـر في شأنها كافة شروط قبول الدعوى من مصلح        ــتتواف

                                                
  .٢٧٢، ص ي دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، أصول قوانين المرافعات في، محمد نور عبد الهادشحاته )١(
  .٣٧٩، ص  نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، الكاشف في شرحآل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد )٢(
  .٣٩١، ص افعات الشرعية، مرجع سابقلتعليق على نصوص المر، ادويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي )٣(
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 ٧١

ل في الدعوى  ــة أن يتدخ  ــوز لكل ذي مصلح   ــيج) "٧٧(ت على ذلك المادة     ـنص

  .)١(. . ."اً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ـــمنضم

 والمـادة   )٢(من قانون الإجراءات المدنية الإمـاراتي     ) ٩٥(وهذا ما نصـت عليه المادة      

  .)٣(المدنية والتجارية المصريمن قانون المرافعات ) ١٢٦(

  :ومن ذلك فإنه يجب أن تتوافر في التدخل الاختصامي الشروط الآتية 

يشترط في طالب التدخل أن يتوفر لديه المصلحة والصفة والأهلية لكـون طلبـة    

 أصلياً بالنسبة له ، وبذلك إذا فقد طالب التدخل أحد الشروط السابقة يحـق الـدفع               معتبراً

  .)٤(خله لانعدام المصلحة أو الصفة أو الأهليةبعدم قبول تد

  ام المرافعات الشرعية السعودي في نظ شروط التدخل الاختصامي: الفرع الأول

 فـي الـدخول متعلقـة       – من جلب نفع أو دفع ضرر        – ةأن يكون للمتدخل مصلح    -١

  ) .السابعة والسبعون(، وهذا ما نصت عليه المادة بالدعوى

 فيرجع فيها إلـى     – إنضمامياً    أصلياً أو  –ر مصلحة المتدخل    شتباه في تقدي  وإذا وقع ا  

 . كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة –اجتهاد القاضي 

 الدعوى فإن القاضي يكتب له ويحيطه بالـدعوى         ي تدخل جهاز حكومي ف    بوإذا توج 

 .)٥(مياًنضمايها سواء أكان التدخل أصلياً أم اوأن له الحق في الدخول ف

 كما فـي الفقـرة   –م ارتباط بين طلب موضوع التدخل والدعوى الأصلية أن يكون ث  -٢

 .الثالثة من اللائحة التنفيذية فهذه المادة 

كل مطالبة من الداخل متصلة بالدعوى الأصلية  : ويعني بالارتباط في الدعوى هنا    

صحابها أن  في الموضوع أو السبب يقتضي حسن سير الدعوى وإيصال الحقوق إلى أ           

 .)٦(تنظر معها

                                                
 .عات الشرعية السعودي، مرجع سابقمن نظام المراف) ٧٧(المادة  )١(
 .رات العربية المتحدة ، مرجع سابققانون الإجراءات المدنية والتجارية لدولة الإما )٢(
 .ية والتجارية المصري، مرجع سابققانون المرافعات المدن )٣(
 .عات الشرعية السعودي ، مرجع سابقمن اللائحة التنفيذية لنظام المراف) ٧٢(المادة  )٤(
 .٣٩٣ نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص ، الكاشف في شرح خنين، عبد االله بن محمد بن سعدآل )٥(
 .٣٩٤ص ، سابقالمرجع ال )٦(
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 ٧٢

 – كما تنص عليه المادة محـل الـشرح          –أن يكون التدخل قبل إقفال باب المرافعة         -٣

ويكون ذلك بالانتهاء من استجواب الطرفين وسماع دفوعهما وبيناتهما ورفع الجلسة           

لب الإدخال قبل قفـل بـاب   ا لزوم إجابة المحكمة لطن، ولا يعني هعوىللحكم في الد  

ل لها رده إذا لم يظهر له وجه ولو قبل قفل باب المرافعـة ، بـل قبـل                   ، ب المرافعة

، وبالتالي فإن للطالب أن يرفع به طلباً جديداً         خالاستجواب الخصم الموجه ضده الإد    

 .)١(في دعوى مستقلة

   شروط التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المصري:نيالفرع الثا

 أو اختصامياً أن يتوافر شرط المصلحة لدى        نضمامياًأكان ا يشترط في التدخل سواء      -١

صوراً مختلفة  وتتخذ المصلحة   . من قانون المرافعات المصري   ) ١٢٦(المتدخل مادة   

، ويرجع ذلك إلى مركز كـل مـن المتـدخل الانـضمامي             باختلاف صور التدخل  

  .)٢(والمتدخل الاختصامي

كانت أ سواء   فالمتدخل الهجومي يطالب بحق خاص به في مواجهة طرفي الخصومة         

الواجبة ، لذا يفترض أن تتوافر لديه المصلحة  ضمنية، فهو بمثابة مدع  صريحة أم المطالبة  

كـان هـذا    أفيجب أن يدعي حقاً يحميه القانون بصفة مجردة سواء          . لرفع دعوى مستقلة  

أي لا يشترط أن يكون الحـق الـذي يدعيـه    . حل الدعوى الأصلية أو مرتبطاً بهالحق م 

بين يبرر عرضهما   رتباط بين الطل  لحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ا      فس ا المتدخل هو ن  

اق عقار بطلـب ملكيـة      وعلى ذلك قد يتدخل الغير في دعوى استحق       . على نفس المحكمة  

، أو بطلب تقرير ارتفاق على العقار موضوع الحق الـذي يـدور حولـه               العقـار نفسه 

  .)٣(النزاع

مرافعات أن يطلب المتدخل ) ١٢٦(لمادة وقد اشترط المشرع المصري صراحة في ا -٢

ن التدخل الهجومي بما أنه يشتمل على طلب إذ إ. ط بالدعوىالحكم لنفسه بطلب مرتب 

 كما هو الحال في التدخل الانضمامي وإنما        –مستقل لا يفترض فيه الارتباط أصلاً       

                                                
 .٣٩٤مرجع سابق ، ص  ، نظام المرافعات الشرعية السعودي شرح، الكاشف في خنين، عبد االله بن محمد بن سعدآل )١(
 .، مرجع سابقرافعات المدنية والتجارية المصريمن قانون الم) ١٢٦(المادة  )٢(
  .١٠١، ص ١٠٠طلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق ، ص ، وائل محمد ، الالخطيب، مهدي كامل، الخطيب )٣(
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 ٧٣

 أيـة   فلولا هذا الارتباط لا يحقق التـدخل      . ط ثبوت هذا الارتباط لقبول الطلب     يشتر

  .)١(فائدة وإنما يؤدي فقط إلى تعطيل الفصل في النزاع القائم

، وينـشأ    فقد يتخذ صورة ضرر محتمل الوقوع      أما الاعتداء الذي يبرر تدخل الغير     

فهو بمثابة إجـراء    . ائمة في تجنب هذا الضرر المستقبل     عن هذا الخطر مصلحة حالة وق     

وقد يقع الاعتداء بالفعـل علـى       . دخل القانوني للمت  وقائي يقصد به تفادي ضرر بالمركز     

كما لو تدخل شخص في دعوى مطالبـاً  . تدخله للدفاع عن مصالحه  مركز الغير بما يبرر     

، أقوال الخصوم الأصليين من تـشهير      عما أصابه من ضرر بسبب ما تضمنته      بالتعويض  

  .)٢(أو مساس بسمعته

 وقد رأينا أن    له،أن يكون للمتدخل مصلحة في تدخ     ويشترط في التدخل الاختصامي     

وينص القانون على هذا الشرط صراحة . هي شرط لازم لقبول أي طلب أو دفع      المصلحة  

  .)٣()١٢٦(في المادة 

وقضت محكمة النقض بأنه إذا أثير أمام محكمة الموضوع نزاع في الملـك وهـي               

من المدعى عليـه أو شـخص خـارج عـن           أكان  بصدد علاقة مؤجر ومستأجر سواء      

إلا تعتد بهذا النزاع وأن تمضي في نظر الدعوى متى استبان لها عدم الجد          الخصومة فلها   

  .)٤()١٣٩٧ ص ٦ السنة ١٩٥٥ أكتوبر ٢٧نقض (فيه 

بـين  رتباط   لقبول تدخل الاختصام أن يتوافر ا      ، يشترط وفضلاً عن شرط المصلحة   

 ، كما إذا تدخل شخص في نزاع على ملكية عين مطالبـاً      الدعوى الأصلية وطلب المتدخل   

، أو تدخل شخص في دعوى منع   في مواجهة طرفي الخصومة الأصليين    الحكم له بالملكية    

التعرض مدعياً لنفسه الحيازة وطالباً الحكم له بمنع التعرض في مواجهة طرفي الخصومة       

  .)٥(الأصليين

                                                
  .١٠١سابق ، ص المرجع لا )١(
  .١٠١، ص  والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، الطلبات العارضةالخطيب، مهدي كامل، الخطيب، وائل محمد )٢(
  .٥٧٠، ص لتعليق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، اأبو الوفا، أحمد )٣(
  .٥٧٠، ص سابقالمرجع ال )٤(
  .٥٧١، ص المرجع السابق )٥(
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 ٧٤

رتباط ، ومن ثم متى توافر هـذا       لقانون للتدخل توافر المصلحة والا    كل ما يشترطه ا   

ك المحكمة عدم قبوله بحجة أنه يعطل الفصل في الدعوى إذ المفروض أنـه              وذاك لا تمل  

  .)١(حتماً يؤخر الفصل فيها

  :شروط التدخل الاختصامي في قانون المرافعات الإماراتي: الفرع الثالث

 بين كل من التـدخل الاختـصامي        وإذا كان شرط المصلحة يعد شرطاً مشتركاً      

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فإن المقنن       ) ٩٥( طبقاً لنص المادة     )٢(نضماميوالا

ختصامياً أن يكون ثمة ارتباط بين طلبه وبـين الـدعوى        المتدخل ا الوضعي استلزم بشأن    

الأصلية القائمة وذلك نظراً لأن المتدخل الاختصامي يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتـي لـه               

في صورة طلب عـارض فـي   فالأصل أن يطالب به بدعوى مستقلة ولما كان يطالب به     

خصومة قائمة فقد تشدد المشرع لقبوله فلم يكتف بشرط وجود مصلحة قائمـة لـه فـي                 

، كأن يتدخل في دعوى منـع        الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى     الدعوى وإنما أن يطلب   

تعرض مدعياً الحياز لنفسه ويطلب الحكم أيضاً بمنع تعرض أطراف الخصومة لـه فـي         

 .)٣(حيازته

ق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة أن تفصل في كل من              ويتحق

الدعوى الأصلية وطلب التدخل بحكم واحد بغية تجنب صدور أحكام متناقضة أو يصعب             

 .)٤(التوفيق بينها إذا رفع بدعوى مستقلة

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥٧١، ص لى نصوص قانون المرافعات، مرجع سابقيق ع، التعلأبو الوفا، أحمد )١(
 . لدولة الإمارات العربية المتحدةمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية) ٩٥(المادة  )٢(
 .٣٦٣يونس، محمد ومصطفى، مبادئ الإجراءات المدنية، مرجع سابق، ص  )٣(
 .٣٦٣ص: المرجع السابق )٤(
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  المبحث الثاني

  إجراءات تقديم التدخل الاختصامي

   الآتية طالبيم هذا المبحث إلى الموللإلمام بجوانب الموضوع تم تقس

  إجراءات التدخل الاختصامي :المطلب الأول

  في نظام المرافعات الشرعية السعودي

  :مرافعات الشرعية السعودي على أنهمن نظام ال) ٧٧(نصت المادة 

 يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخـصوم أو طالبـاً              

حيفة تبلغ للخـصوم قبـل يـوم        ، ويكون التدخل بص   الدعوىالحكم لنفسه بطلب مرتبط ب    

، ولا يقبل   لسة في حضورهم ، ويثبت في محضرها      فهاً في الج  اشم، أو بطلب يقدم     الجلسة

  .)١(التدخل بعد إقفال باب المرافعة

  : من هذه المادة أن للتدخل طريقانيتضح

 ما نصت عليه المـادة      راعى فيها هو الطريق المعتاد لرفع الدعوى وذلك بصحيفة ي       : أولاً

ويجب أن تبلغ هذه الصحيفة طبقاً      .  من أصول صحف الدعاوي    )٢(مرافعات شرعية ) ٣٩(

د النظام موعـداً    ولم يحد . )٣(وما بعدها من نظام المرافعات قبل يوم الجلسة       ) ١٢(للمواد  

  .)٤(، وإنما اكتفى أن يكون التبليغ قبل الجلسة ولو بيوم واحدمعيناً لتبليغها

  لمشافهة ا: ةالثاني

 المتدخل في إحدى جلسات المحاكمة، على       فهاً من قبل  اشمفيتم التدخل بطلب يقدم     

، على أنه إذا تعـذر      أن يكون ذلك بحضور الخصمين، ويثبت التدخل في محضر الجلسة         

حضور الخصمين صح أن يكون التدخل في مواجهة أحدهما كما لو كانت الدعوى علـى               

  .)٥(غائب ومن في حكمه

شرط إجرائي هام لقبول التدخل وهو أن تبلغ الصحيفة أو يقدم طلب التدخل          هناك  

شرط عام في جميع الطلبات     وهذا  . بحيث لا يقبل التدخل بعد ذلك     . ةقبل قفل باب المرافع   
                                                

 .هـ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م( رقم ت الشرعية السعودي، الصادر بموجب المرسوم الملكيمن نظام المرافعا) ٧٧(المادة  )١(
 .من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المرجع السابق ) ٣٩(المادة  )٢(
 . من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، المرجع السابق ٢٣ وحتى المادة ١٢المواد من  )٣(
  .٣٩٢، ص على نصوص نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، التعليق ، محمد بن عليمان، كودويدار، طلعت محمد )٤(
  .٣٩، ص ابق، مرجع س نظام المرافعات الشرعية السعودي، الكاشف في شرحآل خنين، عبد االله بن محمد بن سعد )٥(
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 ٧٦

والهدف منه  . ن طريق التدخل  عي عليه أم الغير م     المد أقدمها المدعى أم  ، سواء   العارضة

 ـ      واضح في حرص المنظم على عدم اضط        هـذا   تراب سير الدعوى بعد أن تكون قطع

طلاقاته وكفت أيدي الخصوم    ، وأصبحت من ا   الشوط البعيد، وصارت في حوزة القاضي     

اعة هادئة إزاء وجه الحق     ن قن ، ومن باب أولى الغير ، حتى يستطيع القاضي أن يكو          عنها

افعـة لا يقيـد   فل باب المرغير أن قرار ق. يكون التدخل مدعاة لتعطيل الدعوى، ولا  فيها

من نظـام المرافعـات     ) ٦٦( طبقاً للمادة    )١(، فيمكنها إعادة فتحها وقبول التدخل     المحكمة

  .)٢(الشرعية

في قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة        إجراءات التدخل الاختصامي   :المطلب الثاني 

  المصري

 التي نـصت    لتجارية المصري من قانون المرافعات المدنية وا    ) ١٢٦(عملاً بنص المادة    

  :على أنه

ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم            " . . . . 

فها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفـال بـاب                اشم

  .)٣("المرافعة

صلية ي الدعوى الأ  وطبقاً لهذه المادة يحصل التدخل إما بصحيفة تعلن للخصوم ف         

، مع  لمتبعة في أوراق التكليف بالحضور    ، وذلك في المواعيد وبالأوضاع ا     قبل يوم الجلسة  

 حقوق  إضافة موضوع الدعوى التي حصل التدخل فيها وبيان تأثير قيام هذه الدعوى في            

، وإما بأن يقدم المتدخل طلبه شفاها في الجلسة أثناء انعقادها وفي حـضور              طالب التدخل 

  .)٤(حضرها فإذا كان أحد الخصوم غائباً تعين إعلانه بصحيفة التدخلخصمه ويثبت في م

يرفع الطلب العارض بالتدخل الاختصامي أمام المحكمة التـي تنظـر الطلـب             

  .الأصلي والتي يراد التدخل أمامها 

                                                
عية السعودي ، مرجـع سـابق ، ص   ، التعليق على نصوص المرافعات الشر  طلعت محمد، كومان ، محمد بن علي      دويدار ،    )١(

٣٩٣. 
 .، مرجع سابق  نظام المرافعات الشرعية السعوديمن) ٦٦(المادة  )٢(
 .م وتعديلاته ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) ١٢٦(المادة  )٣(
افعات فـي التـشريع المـصري        ، قواعد المر   ، العشماوي ، أشرف عبد الوهاب     العشماوي، محمد، العشماوي ، عبد الوهاب      )٤(

  .٦٢٩، مرجع سابق ، ص المقارن
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 ٧٧

 ـ      ذا كانت هي المحكمة الابتدائية فإ     فإ اً كانـت   نها تختص به في جميع الأحوال أي

ا كانت هي المحكمة الجزئية فيتعين أن تكـون مختـصة بالطلـب              أما إذ  ،قيمته أو نوعه  

ذلـك أن قاعـدة     . ويستثنى من ذلك التدخل الانـضمامي     ،  )١(العارض من جميع النواحي   

وقبول التدخل الاختصامي   . ، فلا يجوز مخالفتها   لنظام العام التقاضي على درجتين تتعلق با    

  .)٢(لأول مرة أمام محاكم الاستئناف يهدر هذه القاعدة

  .بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوىويتم رفع الطلب العارض 

 المحكمة المختصة بعد أداء     وهذا يقتضي إيداع صحيفة الطلب العارض قلم كتاب       

ويجـب أن يـتم     . ار المترتبة على مجرد رفع الدعوى     ويولد هذا الطلب كافة الآث    . الرسم

  .نه قبل يوم الجلسة المحددة لنظرهعلاإ

فهة أثناء انعقاد الجلسة بشرط حضور أطـراف     اشمء طلب التدخل    بداكما يجوز إ  

ثبات الطلب في محضرها فإن كان من الخصوم من         ، وإ صومة أو ممثليهم هذه الجلسة    الخ

ويجب أن يرفع   .  مواجهته إلا بصحيفة يتم إعلانها     غاب في هذه الجلسة فلا يتم التدخل في       

  .)٣(صليطلب التدخل قبل قفل باب المرافعة في الطلب الأ

في قـانون الإجـراءات المدنيـة     إجراءات التدخل الاختصامي :المطلب الثالث 

  :يـوالتجارية الإمارات

  :لمدنية والتجارية المصري على أنهمن قانون الإجراءات ا) ٩٥(نصت المادة 

التدخل يكون إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك قبل يوم الجلسة أو بطلب  

 على أنه   )٤(ي الجلسة في حضور الخصوم على أن يثبت ذلك في محضرها          فهاً ف اشميقدم  

  :يجب مراعاة ما يلي

إذا سلك المتدخل الطريق الأول فإنه يجب إيداع طلب التدخل قلم كتاب المحكمة وأن     : أولاً

  .يعلن به الخصوم في الدعوى قبل يوم الجلسة 

  .طلبات جديدة يجب مراعاة مواعيد الحضور إذا تقدم المتدخل ب: ثانياً

                                                
  .٥٤٧، ص صول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، أعمر، نبيل إسماعيل )١(
 .٥٤٨المرجع السابق، ص  )٢(
 .٥٤٨، ص سابقالمرجع ال )٣(
 .م لدولة الإمارات العربية المتحدة ١٩٩٢لسنة ) ١١(رقم من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي ) ٩٥(المادة  )٤(
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 ٧٨

أن التدخل الذي حصل في غيبة أحد الخصوم لا يكون إلا بالطريق الأول فإذا سلك               : ثالثاً

 ـ           ضور الخـصم   المتدخل الطريق الثاني كان تدخله باطلاً ولا يصححه مجـرد ح

، ويبرر ذلك بعدم انعقاد الخصومة في مواجهة المتـدخل          الغائب في جلسات تالية   

  .)١(صحيح لهاولذا فلا يتصور أن يقع الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٣٦٧، مرجع سابق، ص يونس، محمود مصطفى، مبادئ الإجراءات المدنية )١(
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  المبحث الثالث 

  موعد تقديم التدخل الاختصامي 

  :  الآتيةمطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى ال

  في نظام المرافعات الشرعية السعودي موعد تقديم التدخل الاختصامي :المطلب الأول

لا يقبل التدخل : " . . . . ة على أنه ـــيمن نظام المرافعات الشرع) ٧٧(نصت المادة  

  . )١("بعد إقفال باب المرافعة

 وهذه المادة نصت صراحة على أن التدخل في الدعوى يجب أن يتم أثناء نظـر              

عد إقفال بـاب المرافعـة فـي        ، حيث لا يقبل التدخل ب     الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة    

  .الدعوى

  : التي نصت على أنه)٢(لمرافعات الشرعيةمن نظام ا) ٦٦(وطبقـاً لنص المادة   

فللمحكمة قبل النطق في الحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى               ". . . . 

طلب أحد الخصـوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلـسات وذلـك               

  .)٣("لأسباب مبرره

كان ذلك مـن    أ سواء   وبناء على هذه المادة إذا قامت المحكمة بفتح باب المرافعة         

نه يحق للغير بعد فتح بـاب المرافعـة أن          ، فإ  بناء على طلب أحد الخصوم     سها أم تلقاء نف 

  .)٤(يتدخل في الدعوى وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية

نه يجوز للمحكمة وقبل النطق بـالحكم أن تقـرر          فإ) ٦٦(اء على نص المادة     وبن

لك ، إلا أن ذ   طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة      بناء على    ن تلقاء نفسها أم   أكان م سواء  

إذ تنص اللائحة على أنـه      . مشروط بوجود أسباب مبررة لذلك، وأن تضبط هذه الأسباب        

  .)٥(يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط"

ذكرات فيها بعد   رح بتقديم م  نتهاء الأجل المص  قفلت إلا با  عتبر المرافعة قد أُ   ولا تُ "

، إلا أنه إذا تقدم مبدي الطلب العارض بطلبه في الفترة المصرح فيها         حجز الدعوى للحكم  

                                                
 .المادة السابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق  )١(
 .دي ، مرجع سابق من نظام المرافعات الشرعية السعو) السادسة والستون(المادة  )٢(
 .٣٢٨ نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص ، عبد االله بن محمد بن سعد الكاشف في شرحآل خنين )٣(
 .١٢٨ نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق، ص ، الطلبات العارضة فيعريني، محمد بن عبد الرحمنال )٤(
 .)٦٦/٣(ت الشرعية السعودي لمرافعااللائحة التنفيذية لنظام ا )٥(
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، وإلا كان ذلـك     صم الذي وجهت إليه من الرد عليها      ، فيجب أن يمكن الخ    بتقديم مذكرات 

  .)١("إخلالاً بحقه في الدفاع

رعية أن المقصود بقفـل بـاب       وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الش     

م أقوالهم وطلباتهم الختامية في وتهيؤ الدعوى للحكم فيها ، وذلك بعد إبداء الخص "المرافعة  

  .)٢()٨٥(جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة 

تعد الدعوى مهيأة للحكم فـي موضـوعها إذا أبـدى           ) "٨٥(وقد جاء في المادة     

  .)٣(.."ي جلسة المرافعة الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية ف

 موعد تقديم التدخل الاختصامي في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة      :المطلب الثاني 

  المصري  

ولا يقبـل   " . . . . من قانون المرافعات المصري على أنه       ) ١٢٦(نصت المادة   

  .)٤("التدخل بعد إقفال باب المرافعة

 التدخل في أي وقت وفي أية حالة كانت         بداء طلب وطبقاً لهذه المادة فإنه يجوز إ     

، ولا يقبل التدخل    لك لحين إقفال باب المرافعة فيها     عليها الدعوى في جلسة المرافعات وذ     

  .)٥(بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى

ويشترط أن يتم التدخل قبل إقفال باب المرافعة فـي الخـصومة ويكـون ذلـك                

فهة في الجلـسة  اشمل يوم الجلسة أو بطلب يقدم بالإجــراءات المعتادة لرفع الدعوى قب    

طلاع الخصوم عليها ويثبت ذلك فـي        الخصوم أو بمذكرة بشرط أن يثبت ا       في حضـور 

  .)٦(محضر الجلسـة

                                                
  .١٢٩، الطلبات العارضة في نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق ، ص العريني ، محمد بن عبد الرحمن )١(
 ) .٦٦/١(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي  )٢(
 .ودي ، مرجع سابق من نظام المرافعات الشرعية السع) الخامسة والثمانون(المادة  )٣(
 .من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، مرجع سابق ) ١٢٦(المادة  )٤(
فعات في التشريع المصري والمقارن،    ، قواعد المرا  العشماوي، محمد، العشماوي، عبد الوهاب، العشماوي أشرف عبد الوهاب         )٥(

 .٦٢٩، ص مرجع سابق
   .١٠٢، ص طلبات العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، الئل محمد، واالخطيب، مهدي كامل، الخطيب )٦(

  .٣١٠، ص ٣٠٩عمر، نبيل إسماعيل، خليل، أحمد، قانون المرافعات المدنية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ،  انظر-
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، قائماًفإذا حرصت المحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مذكرات يظل            

  .)١(عوى تقفل باب المرافعة في الدوبفوات هذا الميعاد أو انقضائه

وللمحكمة وقبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء طلب أحد الخصوم              

  .، وذلك لأسباب مبررةعادة قيد الدعوى في جدول الجلساتفتح باب المرافعة وإ

نه يحق للغير أن يتـدخل  رافعة مرة أخرى فامكمة بفتح باب ال وفي حالة قيام المح   

  .في الدعوى

نون الإجراءات المدنية في قا تقديم التدخل الاختصاميموعد  :المطلب الثالث

  :الإماراتيوالتجارية 

  :ءات المدنية والتجارية الإماراتيمن قانون الإجرا) ٩٥(طبقاً لنص المادة 

يشترط أن يتم التدخل قبل إقفال باب المرافعة فـي الخـصومة ويكـون ذلـك                

فهة في الجلسة في    اشمبطلب يقدم   ، أو   تادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة     بالإجراءات المع 

حضور الخصوم أو بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصوم عليها ويثبت ذلـك محـضر         

  . )٢(الجلسة

ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد حجز القضية    

 مـن   .الخصوم أن تعيد فتح باب المرافعـة      للحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد          

حضرها ويعتبر النطق بهذا القرار جديد بقرار تصريح به المحكمة في الجلسة ويثبت في م 

من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ١٢٧(علاناً للخصوم بالميعاد الجديد وذلك طبقاً للمادة        إ

  .)٣(والتجارية الإماراتي

ى الفعل ومن الأسباب المبررة لفتح باب المرافعة حدوث واقعة جديدة لها تأثير عل        

في القضية أو ظهور واقعة جديدة لم تكن معلومة من قبل للمحكمة وبنـاء علـى طلـب                  

 كما لو توفى أحـد أعـضاء        بياًو، وقد يكون فتح باب المرافعة وج      صوم أو من الغير   الخ

  .الدائرة

                                                
، لأولـى، مطبعـة البـردي     الطبعة ا ) لكويتي ، المصري    القطري ، ا  (،  الزمان، يوسف أحمد، التعليق على قانون المرافعات       )١(

 . م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
  .٢٧٥، ص ي دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، أصول قوانين المرافعات فر عبد الهادي، محمد نوشحاته )٢(
 .٢٠٣ لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص ، القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنيةالحديدي، علي )٣(
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ديـد مـن الـسلطة التقديريـة        فالقاعدة العامة أن إعادة فتح باب المرافعة من ج        

، وفي حالة قيام المحكمة بإعـادة       )١(جب القانون ذلك في حالات معينة     ، إلا إذا أو   للمحكمة

  .افعة يحق للغير التدخل في الدعوىفتح باب المر

التدخل هجومياً لا يقبل بعد إقفال باب المرافعـة ، حيـث نـصت             ن  إفومن ذلك   

 بـاب   دخل بعد إقفال  لا يقبل الت  : "ار إليها في هذه الدراسة إلى أنه      الأنظمة والقوانين المش  

، ى إلى أن يقفل باب المرافعة فيهـا       ن التدخل يجب أن يتم أثناء سير الدعو       أي إ " المرافعة

والمقصود بإقفال باب المرافعة الذي ينغلق به سبيل التدخل هجوميـاً هـو إقفـال بـاب                 

فهة تكون  اشمرافعة كما تكون    ؛ ذلك أن الم    دون تصريح للخصوم بتقديم مذكرات     المرافعة

ت المحكمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم بتقديم مذكرات خلال أجـل            ، فإذا صرح  كتابة

، م أجل تقديم المـذكرات يظـل قائمـاً        معين حددته فإن باب المرافعة يظل مفتوحاً ما دا        

نقضائه قفل باب المرافعة في الدعوى ، وتفريعاً على هذا إذا قفل            وبفوات هذا الميعاد أو ا    

ذكرات ثم تقدم أحد الخصوم بمذكرة انطوت علـى        باب المرافعة في الدعوى دون تقديم م      

طلب تدخله هجومياً فإن المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى للمرافعـة دون أن يـصف               

 –ومن ناحية ثانية فإنه يجوز لهـا        . ل بحق الدفاع أو مخالفة القانون     تصرفها هذا بالإخلا  

  .)٢(دخل من أبداء طلباته أن تعيد الدعوى للمرافعة لتمكين طالب الت–بغير إلزام عليها 

  :آثار التدخل الاختصامي :المطلب الرابع

  :عدة آثار يمكن إجمالها فيما يأتييترتب على قبول التدخل الاختصامي 

 بما  الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي يعتبر المتدخل طرفاً في الخصومة كالأطراف      -١

 ت وأوجه الدفاع التي لكل    يترتب على هذا المركز من سلطات وأعباء فله إبداء الطلبا         

ر مقيد بما لهما من حق فـي  ه الطرفان الأصليان وغي   مدع إبداؤها غير ملتزم بما أبدا     

علـى أنـه   .  وحكم عليه كان له الحق في الطعـن       وكأي خصم إذا قبل تدخله    . إبدائه

ل في الموضوع التي صدرت  يلتزم بالأحكام الصادرة قبل الفص     يلاحظ أن المتدخل لا   

                                                
  .٢٠٣الحديدي على، القضاء والتقاضي، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢٥٥مرجع سابق، ص ) القطري ، الكويتي، المصري( أحمد، التعليق على قانون المرافعات وسفالزمان، ي )٢(
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والتي تتعارض مع حقه وذلك حتى لا يضار المتدخل بتدخله ونظام التدخل        قبل تدخله   

  .)١(إنما شرع لمصلحته

 عليه في الدعوى الأصلية مدعى عليهما بالنـسبة لـدعوى           يصبح المدعي والمدعى   -٢

 أن يطلب الخروج من الخصومة بعد التدخل وإذا زالت الخصومة ي متهمالمتدخل ولأ

المدعى  الأصلي أن بسبب تسليم ها من جانب المدعيزوالها بسبب تركالأصلية وكان   

 لم يؤثر هذا الزوال في بقاء طلب المتدخل أما إذا كان            عليه الأصلي بطلبات المدعي   

زوالها بسبب بطلان صحيفتها أو بطلان إجراء فيها فإن زوالها يـؤدي إلـى زوال               

ة لرفع الـدعوى    التدخل الاختصامي وذلك ما لم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادي          

وكانت المحكمة مختصة به كدعوى أصلية فإنه يبقى كطلب أصلي غير معتمد علـى             

 .)٢(الخصومة السابقة

لأنه يعتبر فـي     ؛المتدخل لا يجوز له الإدلاء بالدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي          -٣

 ـ حكم المدعي والمدعي   ولاً منـه   لا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع ولأن تدخله يعد قب

 .ختصاص المحكمة المحليلا

ويلاحظ أنه إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن ترتب              

على ذلك انقضاء الخصومة في التدخل ما لم يكن قد اتخذ المتدخل فـي إبـداء طلباتـه                  

الأوضاع والإجراءات العادية لرفع الدعاوي وكانت المحكمة مختصة بهذه الطلبات مـن            

 .)٣(لوجوه وكانت مستوفية شروط قبولهاجميع ا

في التدخل الاختصامي فيجب التفرقة بين زوال الخصومة بسبب تنازل المدعي عـن      -٤

ب خـارج عـن إرادة      طلبه أو تسليم المدعى عليه بطلبات المدعي وبين زوالها بسب         

ي بقاء طلب التدخل ففي الفرض الأول لا يؤثر زوال الخصومة ف     . الخصوم الأصليين 

، وتنظـر  عياً في مواجهة الأطـراف الأصـليين  ن المتدخل يعتبر مدصامي إذ إ الاخت

 زوال لخـصومة بـسبب بطـلان        أما إذا كـان   . حكمة طلبه باعتباره طلباً أصلياً    الم

                                                
  .١٩٠، ص افعات المدنية والتجارية، مرجع سابقنون المر، الدفوع والطلبات العارضة في قاهرجة، مصطفى مجدي )١(
 .١٩١، ص ١٩٠سابق، ص المرجع ال )٢(
   .١٩١، ص نون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، الدفوع والطلبات العارضة في قاهرجة، مصطفى مجدي )٣(

  .٢٥٧، ص ٢٥٦رجع سابق، ص م) ، المصريالقطري، الكويتي(انون المرافعات  الزمان، يوسف أحمد، التعليق على ق-
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ما .  يؤدي إلى زوال التدخل الاختصامي     أو عدم قبول الدعوى فأن زوالها     . صحيفتها

وكانـت المحكمـة    .  الـدعوى  بالإجراءات المعتادة لرفـع   لم يكن التدخل قد حصل      

ه المحكمة باعتبـاره    نه يظل قائماً أمامها وتفصل في      أصلي فإ  المختصة تنظره كطلب  

 الفرنسيين أن هناك حالة يبقى فيها طلـب التـدخل   المقننين، ويرى بعض  طلباً أصلياً 

تدخلاً اختصامياً أيا كان مصير الخصومة في الدعوى وهي حالة ما إذا كان المتدخل              

ويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب ما تضمنته أقوال الخصوم الأصـليين            يطلب تع 

 .)١(ومذكراتهم من تشهير أو مساس بسمعته ومصالحه

عليه شأنه شـأن كـل خـصم        ن حكم   دخلاً اختصامياً يتحمل المصاريف إ    المتدخل ت  -٥

، ويحكم له بمصاريفه على من يحكم عليه في الدعوى شأن كل محكـوم             محكوم عليه 

 .)٢(صومله من الخ

طرفاً في الخـصومة  وقد قضت محكمة النقض بأن المتدخل تدخلاً هجومياً يعتبر        

، ولو حسم النزاع صلحاً     لحكم الصادر فيها حجة له أو عليه      ، فيكون ا  التي تدخل فيها  

 .)٣(الأصليينن الخصوم ــبي

، حكما لا يجوز أمام محكمة النقض اختـصام          يجوز التدخل لأول مرة في النقض      لا

  .)٤(م يكن طرفاً في الخصومة أمام محكمة الاستئنافمن ل

  

  

  

  

  

  

                                                
، ص ٢٧٦شحاته، محمد نور عبد الهادي، أصول قوانين المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجـع سـابق، ص         )١(

٢٧٧. 
 .٥٥١، ص ٥٥٠ عمر، نبيل إسماعيل، أصول المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص – ٢٧٧المرجع السابق، ص  )٢(
 .٥٧٣، أحمد، التعليق على نصوص قانون المرافعات، مرجع سابق، ص أبو الوفا )٣(
م رقـم  ٢٩/١٢/١٩٨٦نق ) ٤٤٩ ـ  ٢٨م ـ  ١٣/٠٢/١٩٧٧نقض (أبو الوفا، أحمد، التعليق على نصوص قانون المرافعات،  )٤(

  . ٥٧٣المرجع السابق ، ص ،) ق٥٠م سنة ١٩٨١
 ١٠٨، ص ١٠٧ العارضة والتدخل في الدعوى، مرجع سابق، ص  انظر، الخطيب، مهدي كامل، الخطيب، وائل محمد، الطلبات-
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  المبحث الخامس 

أوجه الاتفاق والاختلاف في التدخل الاختصامي بين نظام المرافعات الشرعية السعودي 

  وقانون المرافعات المصري والإماراتي 

  :  الآتيةطالبوللإلمام بجوانب الموضوع تم تقسيم هذا المبحث إلى الم

 نظـام المرافعـات الـشرعية       صامي بين  الاتفاق في التدخل الاخت    أوجه :ولالمطب الأ 

  :ون المرافعات المصري والإماراتيالسعودي وقان

 اتفاق كثيرة بالنسبة للتدخل الاختصامي في الدعوى بين نظام المرافعات           جهتوجد أو 

ت المدنيـة   الشرعية السعودي والقوانين المقارن بها في هذه الدراسة وهو قانون المرافعا          

  :جارية الإماراتي وهي طبقاً للآتيوالتجارية المصري وقانون الإجراءات المدنية والت

،  التدخل في باب الطلبـات المعارضـة       نص نظام المرافعات الشرعية السعودي على      -١

، ات يكون من قبيل الطلبات العارضة هذا الخصم العارض من طلب    أن ما يبديه   باعتبار

ون المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون الإجراءات    وأيضاً نص على ذلك قان    

  .المدنية والتجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

  :ممن يقدم التدخل الاختصامي -٢

يجوز لكل ذي   " على أنه    )١(من نظام المرافعات الشرعية السعودي    ) ٧٧(نصت المادة   

من قـانون   ) ١٢٦( عليه المادة    وهذا أيضاً ما نصت   ...." مصلحة أن يتدخل في الدعوى      

  .)٢(المرافعات المصري حيث نصت على أنه

) ٩٥(كما نصت على ذلك المـادة  ..." يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى       "

  .)٣(من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي حيث نصت على أنه

  .... "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى "

  

  

                                                
 .هـ ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ) ٧٧(المادة  )١(
 . وتعديلاتة ١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ) ١٢٦(المادة  )٢(
 لدولة الإمـارات    ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(م المعدل بالقانون الاتحادي رقم      ١٩٩٢لسنة  ) ١١(من القانون الاتحادي رقم     ) ٩٥(المادة   )٣(

 .العربية المتحدة 
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من نظام المرافعات الـشرعية الـسعودي       ) ٧٧(نية من المادة رقم     نصـت الفقرة الثا   -٣

  .)١(على أنه

  " طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى" .... 

من قانون المرافعات المصري    ) ١٢٦(وأيضاً نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة         

  .)٢(حيث نصت على أنه

  "أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى" .... 

من قانون الإجـراءات المدنيـة      ) ٩٥(كما نصت على ذلك الفقرة الثانية من المادة           

  .)٣(الإماراتي على أنه

  ".أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى" .... 

وبذلك يكون التدخل الاختصامي في الدعوى من نظـام المرافعـات الـشرعية                 

ون من الغير ومن كل مـن لـه         السعودي وقانون المرافعات المصري والإماراتي يك     

  .مصلحة أو مطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومة 

 .شروط التدخل الاختصامي  -٤

ن التدخل الاختصامي أو الهجومي هو دعوى فيتعين أن تتوافر في شأنها كافة شروط            إ

 التـدخل   الدعوى من مصلحة وصفة وأهلية وأن يكون هناك ارتباط بين طلب موضـوع            

من نظام المرافعات الشرعية السعودي ) ٧٧(والدعوى الأصلية وهذا ما نصت علية المادة 

وأيضاً نصت على ذلـك     ) ١٢٦(وقانون المرافعات المدنية والتجاري المصري في المادة        

 .نون الإجراءات المدنية الإماراتيمن قا) ٩٥(المادة 

 .إجراءات تقديم التدخل الاختصامي -٥

  . الشرعية السعودي على أنهتمن نظام المرافعا) ٧٧(من المادة ) الثالثة(نصت الفقرة 

 في الجلسة   مشافهةيكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة أو يقدم           ".... 

  .)٤(في حضورهم ويثبت في محضرها

                                                
 .نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق  )١(
 .، مرجع سابقرافعات المدنية والتجارية المصريقانون الم )٢(
 .، مرجع سابق تيالمدنية والتجارية الإماراقانون المرافعات  )٣(
 .، مرجع سابق  نظام المرافعات الشرعية السعوديمن) ٧٧(الفقرة الثالثة من المادة  )٤(
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من قانون المرافعات المدنية    ) ١٢٦(من المادة   ) الثالثة(وأيضاً نصت على ذلك الفقرة      

  .لتجارية المصري والتي نصت على أنهوا

م الجلسة أو بطلب يقدم     يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يو       " .... 

  .)١(" في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرهامشافهة

من قانون الإجـراءات علـى      ) ٩٥(ت على ذلك الفقرة الثالثة من المادة        ــكما نص 

  .هــأن

ما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك قبل يـوم الجلـسة أو          إ التدخل يكون ".... 

 في الجلسة وفي حضــور الخـصوم علـى أن يثبـت فـي              مشفاهةبطلب يقـــدم   

  .)٢(..."محضرها 

ومن ذلك نجد أن نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المصري           

كون التـدخل الاختـصامي بالطريقـة    وأيضاً قانون الإجراءات الإماراتي متفقين في أن ي 

 مشافهةالمعتادة لرفع الدعوى والتي نصت عليها أنظمة وقوانين المرافعات لهذه البلدان أو        

ويثبت هذا التدخل في محـضر      بطلب من المتدخل أثناء الجلسات وفي حضور الخصوم         

  .الجلسة

 .موعد تقديم التدخل الاختصامي  -٦

لمرافعـات الـشرعية   مـن نظـام ا   ) ٧٧(المادة  والأخيرة من   ) الرابعة(نصت الفقرة   

  .السعودي على أنه

  .)٣("لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".... 

لمدنيـة والتجاريـة    وأيضاً نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من قانون المرافعات ا         

  .المصري على أنه

  .)٤("لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".... 

  .نون الإجراءات الإماراتي على أنهالفقرة الأخيرة من قاكما نصت على ذلك 

                                                
 .قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، مرجع سابق ) ١٢٦(الفقرة الثالثة من المادة  )١(
 .لإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي ، مرجع سابق من قانون ا) ٩٥(الفقرة الثالثة من المادة  )٢(
 .نظام المرافعات الشرعية السعودي ، مرجع سابق  )٣(
 .قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري ، مرجع سابق  )٤(
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  .)١("لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة".... 

ن نظام المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية         إفذلك  ومن  

المصري وأيضاً قانون الإجراءات المدنية الإمـاراتي متفقـين علـى أن يـتم التـدخل                

  .ةختصامي قبل إقفال باب المرافعالا

ام المرافعات الشرعية الـسعودي علـى    ــمن نظ ) ٦٦(ت المادة   ـــهذا وقد نص   -٧

 .هــأن

للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء علـى طلـب أحـد                ".... 

الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في جـدول الجلـسات وذلـك لاسـباب                

  .)٢(مبررة

لمدنية والتجارية المـصري    من قانون المرافعات ا   ) ١٧٣(كما نصت على ذلك المادة      

  .على أنه

لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقـرار تـصرح بـه                 "

  .)٣("المحكمة ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر

 ـ   ) ١٢٧(من المادة رقم    ) ٢(م  كما نصت على ذلك الفقرة رق      راءات من قـانون الإج

  .المدنية الإماراتي على أنه

وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو             ".... 

  .)٤(رهاــإعادة الدعوى للمرافعة إلا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محض

ون ــام المرافعات الشرعية السعودي وقانـن نظد أن هناك اتفاق بي ــومن ذلك نج  

المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي على 

ون ذلـك   ــأنه يحق للمحكمة أو بناء على طلب الخصوم فتح باب المرافعة على أن يك             

وإعادة قيد الدعوى في الجدول     ، وفي حالة قيام المحكمة بفتح باب المرافعة         لاسباب مبررة 

   .اً اختصاميفأنه يحق للغير ان يتدخل في الدعوى تدخلاً

                                                
 .، مرجع سابق ءات المدنية والتجارية الإماراتيقانون الإجرا )١(
 .، مرجع سابق شرعية السعودي نظام المرافعات المن) ٦٦(المادة  )٢(
 .، مرجع سابق ية والتجارية المصريمن قانون المرافعات المدن) ١٧٣(المادة  )٣(
 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي ، مرجع سابق ) ١٢٧(من المادة ) ٢(الفقرة رقم  )٤(
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  :آثار التدخل الاختصامي -٨

يترتب على قبول التدخل الاختصامي في نظام المرافعات الشرعية السعودي وقـانون            

 عدة  المرافعات المدنية والتجارية المصري وقانون الإجرءات المدنية والتجارية الإماراتي        

  : على النحو التالي أهمها،آثار

الأصليين ويأخـذ فيهـا     يعتبر المتدخل اختصامياً طرفاً في الخصومة كالأطراف          -أ 

  . الدفاع التي تكون للمدعيه إبداء الطلب وأوجه، ولمركز المدعي

عي عليهما بالنسبة لـدعوى      في الدعوى الأصلية مد    هيصبح المدعي والمدعي علي     -ب 

 .المتدخل

المحلي لأنه يعتبـر فـي حكـم        خل الإدلاء بعدم اختصاص المحكمة      لا يجوز للمتد   -ج 

، ولا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفع لان تدخله يعد قبولاً منـة لاختـصاص                المدعي

 .ة المحليمالمحك

إذا زالت الخصومة بسبب تنازل المدعي عن طلبة فإن ذلك لا يـؤثر علـى زوال                 - د 

 .عتبارة طلباً أصلياًباامي وعلى المحكمة أن تنظر طلبه التدخل الاختص

أما إذا زالت الخصومة بسبب بطلان صحيفتها أو عدم قبول الدعوى ، فـإن ذلـك                

يؤدي إلى زوال التدخل الاختصامي ما لم يكن التـدخل الاختـصامي قـد حـصل                

  .بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  .العكس  شأنه شأن كل خصم وهن حكم عليحمل المتدخل اختصامياً المصاريف إ يت-هـ

  مع ملاحظة أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية يقوم على مبدأ المجانية

 المتدخل اختصامياً في الدعوى يعتبر طرفاً في الدعوى التي تدخل فيهـا ، فيكـون                –و  

  .لحكم الصادر فيها حجة له أو عليها

بـين نظـام    ) يالهجـوم (ومن ذلك نجد أن هناك أوجة اتفاق في التدخل الاختصامي           

المرافعات الشرعية السعودي وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري وأيضاً قانون          

 .راءات المدنية والتجارية السعوديالإج
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الـشرعية  خل الاختصامي بين نظام المرافعـات        الاختلاف في التد   أوجه :المطلب الثاني 

  :ون المرافعات المصري والإماراتيالسعودي وقان

الباحث من خلال هذه الدراسة التدخل الاختصامي ويطلق عليه التدخل الهجومي      تناول  

أو التدخل الأصلي في نظام المرافعات الشرعية السعودي الـصادر بموجـب المرسـوم             

وقانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة      . هـ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ  ) ٢١/م( رقم   الملكي

ون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة       وقـان  وتعديلاته ،    ١٩٦٨ لسنة   ١٣صري رقم   الم

 ـ   ١٩٩٢ لـسنة    ١١لدولة الإمارات العرية المتحدة رقم      ) الاتحادي( نون ام والمعـدل بالق

  .م٢٠٠٥ لسنة ٣٠الاتحادي رقم 

مـن نظـام    ) ٧٧(ستعراض المواد التي تناولت التدخل الاختصامي وهي المـادة          وبا

المرافعات المـصري والمـادة     من قانون   ) ١٢٦(المرافعات الشرعية السعودي ، والمادة      

 اخـتلاف  ية أوجـه من قانون الاجراءات المدنية الإماراتي لم يتبين للباحث وجود أ     ) ٩٥(

سوى اختلاف وحيد وهو أن     بين هذه الأنظمة والقوانين في موضوع التدخل الاختصامي         

 ل الرسوم والمصاريف إذا حكـم المتدخل اختصامياً في القانون المصري والإماراتي يتحم    

 الشرعية السعودي   ، ويحكم له بالمصاريف إذا حكم له ، في حين أن نظام المرافعات            عليه

مـن مـشروع   ) ٨١(، وفي سبيل ذلك قام الباحث بالإطلاع على المادة لم ينص على ذلك  

ت الشرعية  من نظام المرافعا  ) ٧٧(نظام المرافعات الشرعية السعودي وهي تقابل المادة        

دتين حيث إنهمـا  إلا أن الباحث لم يجد أيضاً أي اختلاف بين الما        ،  السعودي المطبق حالياً  

  .  ن تماماًمتطابقتا

نظمة والقوانين موضوع هذه الدراسة متفقة فيما بينها في موضوع التـدخل          لذا فإن الأ  

 ، ويأمل حق التدخل وإجراءاته وموعد تقديمه وشروط إثارته  الاختصامي من حيث من له      

  .في ذلك الباحث أن يكون قد وفق 
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  الفصل الخامس

  ملخص الدراسة ونتائجها والتوصيات

  ويتضمن الموضوعات الآتية

  .ةالخلاصـ -

  .جــالنتائ -

  .ات التوصي-
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  الفصل الخامس

  ملخص الدراسة ونتائجها والتوصيات

     طلق عليه مجموعة القواعد النظامية التي تنظم       نظام المرافعات هو النظام الذي ي

 راعى نظام المرافعـات     والإجراءات المتبعة أمامها، وقد   ل السلطة القضائية والمحاكم     عم

وتــاريخ ) ٢١/م(الــشرعية الــسعودي الــصادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 

لبعد عن التعقيـد وعـدم المغـالاة        هـ في إجراءات التقاضي البساطة وا     ٢٠/٠٥/١٤٢١

عطاء كل ئماً بالغاية من الإجراءات وهي ااعتمد سياسة الترشيد في الإجراءات فالعبرة دوا

م المرافعات الشرعية الـسعودي فـي       ذي حق حقه وفي الوقت المناسب لذلك تناول نظا        

ختـار   لأهمية هذا الموضوع فقـد ا  ما يعرف بالإدخال والتدخل ، ونظراً     ) السادس(الباب  

لهـذه  الباحث التدخل الاختصامي ويطلق عليه التدخل الهجومي أو الأصـلي موضـوع             

 هجومياً مطالباً لنفـسه بطلـب       تدخلاًالدراسة ، والتدخل الاختصامي هو تدخل من الغير         

مرتبــط بالدعوى ، وأخذ بذلك نظام المرافعات الشرعية الـسعودي بهـدف ترشـيد              

  .الاجراءات وسرعة إصدار الأحكام وعدم تضاربها 

  :الخلاصـــة

  .تناول الباحث هذه الدراسة في خمسة فصول 

 وهو فصل تمهيدي حيث تناول الباحث في هذا الفصل مـشكلة الدراسـة              : الأول الفصل

وأبعادها وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها وحدودها ومنهجها ومـصطلحات        

الدراسة اللغوية وفي الاصطلاح كما تناول الباحث الدراسـات الـسابقة           

   .ومقارنتها بهذه الدراسـة 

  .ثارهالحق الخاص وتعريفها وعناصرها وآباتناول الباحث الدعوى : الفصل الثاني

 والتدخل الاختصامي فـي الفقـة       التدخل الاختصامي وما يميزه من غيره     : الفصل الثالث 

  .نون المرافعات المصري والإماراتيالإسلامي وفي قا
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تناول الباحث قواعد التدخل الاختصامي من حيث تعريف من الذي يحق له  : الفصل الرابع 

ثـار  ه والآ  وشـروط  ه وموعد هفي الدعوى وإجراءات  التدخل الاختصامي   

  .هالمترتبة علي

 توصل إليها وأيضاً أهم  الباحث هذه الدراسة بأهم النتائج التي فيهوختم: الفصل الخـامس  

  .التوصيات

  :جـــالنتائ

  : هذه الدراسة الى النتائج الآتيةتوصل الباحث من خلال

أو ما يقوم مقامة قول مقبول (هي :  أن يقال  الفقه الإسلامي  في   خيـر تعريف للدعوى   )١(

  .)، يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله، أو حمايتهفي مجلس القضاء

، له حق يعترف القـانون      خصالدعوى هي السلطة المخولة لكل ش     ن  وفي القانون فإ   )٢(

حق إذا جحـد، أو رد الاعتـداء        ؛ لإقرار هذا ال   ، في أن يطلب حماية القضاء     بوجوده

، ء؛ سواء ألجأ الشخص للقضاوتوجد الدعوى بهذا المعنى. ده إذا سلب  عنه، أو استردا  

حاجة لذلكأم لم ير . 

، فهـي مجمـوع     عنها في كثير من الأحيـان بالـدعوى       الخصومة وهي التي يعبر      )٣(

؛ لأن القـضاء     إلى القضاء  لجأ عن طريقها صاحب الحق أو مدعيه      الإجراءات التي ي  

 كون مزاعمـه علـى أسـاس         النظر عن  مفتح الأبواب لكل من يلتجئ إليه بصرف      

 .صحيح أم لا

شرع االله لكل صاحب حق أن يأخذ حقه عن طريق القضاء وذلك برفع دعوى قضائية  )٤(

  .، والمعقولعية الدعوى ثابته بالكتاب والسنةأمام القضاء مطالباً بحقه وأدلة مشرو

)٥( المتدخل هجومياً أن يكون له مصلحةفي شترط ي. 

لقاضي في مجلسه كان مكلفاً بالنظر فيها إلى أن نتتهي بالحكم     إذا رفعت الدعوى إلى ا     )٦(

، وينبغي على القاضي أثناء نظر الدعوى مراعاة المبـادئ           من صلح ونحوه   هأو بغير 

 ولا يؤخر   الخصم بحيث لا يقدم ما يجب تأخيره      والأصول والإجراءات الشرعية مع     

 .ظر الدعوىما ينبغي تقديمه وذلك في جميع مراحل ن
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 الاختصامي هو أن يتدخل شخص من الغير هجومياً ومختصماً طرفي الدعوى       التدخل )٧(

اتي مـرتبط بالطلـب     قانوني ذ نظامي أو   معاً أو أحدهما للمطالبة بحق له أو بمركز         

 .الأصلي للخصومة

أن الغاية التي من أجلها سمح المشرع بدخول شخص من الغير في الخصومة القائمة               )٨(

، ولذلك كانت الخشية من صدور لحاق ضرر بمصالحهتب على قيامها إ   هي أنه قد يتر   

تـوفير  أحكام متناقضة وإعادة النظر من جديد بين خصوم آخرين وأيضاً الرغبة في             

 .الوقت والنفقات والإجراءات

، باعتبار أن ما يبديه هذا   الخصومة في باب الطلبات العارضة     يدرس عادة التدخل في    )٩(

كان ذلـك فـي     أرضة سواء   الطلبات الع الخصم العارض من طلبات يكون من قبيل ا       

فعـات المدنيـة والتجاريـة       في قـانون المرا    ظام المرافعات الشرعية السعودي أم    ن

 . لدولة الإمارات العربية المتحدة في قانون المرافعاتالمصري أم

، حيث يمكن للغير أن يتقدم بطلبـه إلـى المحكمـة            يقدم طلب التدخل من الغير     ) ١٠(

دهم ويكون له مصلحة أو مطالبة بحق أو بمركز قانوني          لمواجهة المتخاصمين أو أح   

 .اتي مرتبط بالطلب الأصلي للخصومةذ

 . التدخل الخصومي قبل قفل باب المرافعة في الدعوىيكون ) ١١(

 للتدخل الاختـصامي تـوافر      قانون المرافعات المدنية والتجارية   كل ما يشترطة     ) ١٢(

ا أو ذاك لا تملـك  شرط المصلحة وتوافر شرط الارتباط ومن ثم متـى تـوافر هـذ    

المحكمة عدم قبولة بحجة أنه يعطل الفصل في الدعوى وهذا ما نصت علية الانظمة              

 .دراسةوالقوانين محل هذه ال

يكون التدخل الاختصامي في الدعوى بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلـسة أو            ) ١٣(

محضر الجلسة وهـذا    في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في         مشافهةبطلب يقدم   

 .نظمة والقوانين محل هذه الدراسة نصت عليه الأما

يشترط أن يتم التدخل قبـل      "نظمة والقوانين محل هذه الدراسة على أنه        نصت الأ  ) ١٤(

إقفال باب المرافعة في الخصومة ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل            
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ة بشرط   في الجلسة في حضور الخصوم أو بمذكر       مشافهةيوم الجلسة أو بطلب يقدم      

 . عليها ويثبت ذلك في محضر الجلسةأن يثبت إطلاع الخصوم

بداء طلب التدخل في أي وقت وفي أية حالة كانت عليها الدعوى        وطبقاً لهذا فإنه يجوز إ    

عد إقفال باب ، ولا يقبل التدخل بلك لحين إقفال باب المرافعة فيهافي جلسة المرافعات وذ

 .المرافعة في الدعوى

 :قوانين محل هذه الدراسة على أنهالنصت الأنظمة و ) ١٥(

للمحكمة وقبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء طلب أحد الخصوم فـتح                "

، وذلك لأسباب مبررة وفي حالـة       عادة قيد الدعوى في جدول الجلسات     باب المرافعة وإ  

  .دعوىنه يحق للغير أن يتدخل في المة بفتح باب المرافعة مرة أخرى فإقيام المحك

ختصامياً طرفاً في الخصومة كالأطراف الأصلية ويأخذ فيـه مركـز           يعتبر المتدخل ا   ) ١٦(

ا بنسبة لدعوى  في الدعوى الأصلية مدعي عليهم  هالمدعي ويصبح المدعي والمدعى علي    

 .المتدخل اختصامياً

المحلي لأنه يعتبر في حكم     لا يجوز للمتدخل اختصامياً الدفع بعدم اختصاص المحكمة          ) ١٧(

 ـ    المدعي ولاً منـه  ، والمدعي لا يجوز له أن يتمسك بهذا الـدفع لان تدخلـه يعتبـر قب

 .لاختصاص المحكمة المحلي

نه في ذلك شـأن كـل خـصم      شأ حمل المتدخل اختصامياً المصاريف إن حكم عليه      يت ) ١٨(

 .محكوم عليه

لحكم الـصادر  يعتبر المتدخل اختصامياً طرفا في الخصومة التي تدخل فيها ، فيكون ا            ) ١٩(

 . له أو عليهفيها حجة

 .ليها الباحث من خلال هذه الدراسةهذه النتائج هي النتائج التي توصل إ
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  التوصيــات

  :هذه الدراسة إلى التوصيات الآتيةتوصل الباحث من خلال 

نشر الأحكام القضائية الشرعية ليتيسر للباحثين والقضاة والمحامين الاسـتفادة منهـا             -١

  .والاستناد إليها

أن تتبنى وزارة العدل برنامج عقد دورات تدريبية يحاضر فيها علماء        يوصي الباحث ب   -٢

الشريعة ورجال القضاء وعلماء القانون من داخل وخارج المملكة العربية الـسعودية            

وذلك من أجل شرح وبيان أنظمة وقوانين المرافعات الشرعية والمدنيـة والتجاريـة             

فهوم المرافعـات فـي شـريعتنا    والتي تطبق في نطاق الوطن العربي للتقريب بين م    

 .ها في الأنظمة والقوانين الوضعيةالإسلامية ومفهوم

يوصي الباحث بأن يتم تكوين لجنة من علماء الشريعة ورجال القضاء والقانون تحت              -٣

إشراف وزارة العدل أو أي وزارة أخرى تكون مهمتهـا جلـب وإحـضار الكتـب                

يحتاج إليها الباحثين وطـلاب العلـم       والمراجع والمصادر الشرعية والقانونية والتي      

ورجال القضاء والمحامين وجميع المشتغلين بالأنظمة والقوانين وحتى يـتم التغلـب            

 .ة في الشريعة والأنظمة والقوانينعلى مشكلة ندرة المراجع المتخصص

يوصي الباحث بالاهتمام بنشر الأحكام التي تصدر من الجهات القـضائية المختلفـة              -٤

،  بالمملكـة العربيـة الـسعودية       القاضي العادي أم القضاء الإداري     أكانت من سواء  

ويقصد الباحث بالأحكام المتخصصة في موضوع معين مثل الأحكام الـصادرة فـي             

أو المـشتغلين  العلم الطلبات المعارضة بجميع أنواعها حتى يستطيع الباحث أو طالب      

 .تفادة منهابالأنظمة والقوانين الاس

 التدخل الهجومي في دول مجلس التعاون الخليجي وصـولاً          يوصي بدراسة موضوع   -٥

 .لتحقيق الوحدة النظامية بين هذه الدول

نـشاء مطبعـة    ة العدل أو أي وزارة أخرى عمليـة إ        يوصي الباحث بأن تتبنى وزار     -٦

بمواصفات معينة لطباعة الكتب والمصادر والمراجع الشرعية والنظامية والقانونيـة          

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٧

فضة، حتى تكـون فـي متنـاول        وطلاب العلم وبأسعار مخ   التي يحتاجهـا الباحثين    

 .الجميع

إن التوصيات المذكورة بعالية هي ما توصل إليه الباحث من خلال هذه الدراسة ومن              

خلال الصعوبات التي واجهته في عملية الحصول على الكتـب والمراجـع والمـصادر              

  .خصصة أو التي تتعلق بموضوع البحثالمت

 االله أن يجعل هذا العمـل  ونسألنا وأعاننا على إتمام هذه الدراسة     وبعد فقد من االله علي    

 منه المشتغلين بالأنظمة والقـوانين والبـاحثين        يدمن الأعمال الصالحة والنافعة وأن يستف     

  . قدير واالله على كل شيء–وطلاب العلم 

  واالله تعالى ولي التوفيق

  الباحـــــث
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  المراجع والمصادر

  

   المراجع اللغوية والشرعية:أولاً

، مطبعة الفتوح الأدبيـة ،      ، الموجز في المرافعات الشرعية    إبراهيم، أحمد إبراهيم   ) ١(

 .م١٩٢٥

بعة ، مط الحنبلي، منتهي الإرادات   ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد المصري        ) ٢(

 .هـ١٣٨١الجيل الجديد، مصر، 

لكبيـر مـع المقنـع      الـشرح ا  ،   شمس الدين، عبد الرحمن بن محمـد       بن قدامة ا ) ٣(

دار عالم الكتب،   : التركي، عبد االله بن عبد المحسن، الرياض      : والإنصاف، تحقيق 

 .م ٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦، ٢:الطبعة الثانية، ج

ابن منظور؛ لأبي الفضل جمال الدين محمد مكرم، لـسان العـرب، دار صـادر        ) ٤(

 .م٢٠٠٨بيروت، لبنان الطبعة السادسة ، 

ت الشرعية، ونظام   شرح قانون أصول المحاكما   ،  أبو البصل، عبد الناصر موسى     ) ٥(

 .م ١٩٩٩،  عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،القضاء الشرعي

الطبعة الأزهرية، الطبعـة    ،  مد بن محمود، جامع أحكام الصغار     ، مح الاستروشني ) ٦(

 .هـ ١٣٠٠، الأولى

ي الإسـلام ، المكتـب  الألباني، محمد ناصر الدين، خطبة الحاجة، الطبعة الثالثـة      ) ٧(

 .هـ١٣٩٧للطباعة والنشر، بيروت 

جوري، علي شرح أبن القاسم الغـزي، المطبعـة         ، حاشية البا  الباجوري، إبراهيم  ) ٨(

 .هـ١٣٠٩المهنية 

ء فـي الإسـلام، دار   ، قواعد المرافعات والقضا  بديوي، عبد العزيز خليل إبراهيم     ) ٩(

 .م١٩٧٨الفكر العربي، القاهرة 
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مظفر محيي الـدين محمـد    سلطان الهند أبي ال، بأمر منبرئاسة نظام الدين بلخي   ) ١٠(

ي مذهب الإمام أبي حنيفـة النعمـان، الطبعـة          ، الفتاوي الهندية ف   أورنـك زيب 

 .م١٩٨٦، ١٤٠٦، ٤:راث العربي، ج، دار إحياء التالرابعة، بيورت

عبد الحميـد،   : البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق          ) ١١(

-هــ   ١٤٢٣،  ٩:ار عالم الكتب، طبعـة خاصـة، ج       ، د ياض الر ،إبراهيم أحمد 

 .م٢٠٠٢

الجرجاني، علي بن محمد الشريف، التعريفات للجرجاني، تعليق عبـد الـرحمن             ) ١٢(

 .م ١٩٨٧/هـ ١٤٠٧، بيروت عميرة، مكتبة علم الكتب

الحافظ بن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح البـاري فـي صـحيح                 ) ١٣(

عزيز بن عبد االله بن باز، ومحمد فؤاد عبد البـاقي،           البخاري، تحقيق الشيخ عبد ال    

 .محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الجزء الثالث عشر

طبـع  . عودية، أصول التشريع في المملكة العربية الس   الحفناوي، عبد المجيد محمد    ) ١٤(

 .المؤلف دون تاريخ طبع ودون ناشرعلى نفقة 

 على مختصر خليل، مطبعـة      واهب الجليل ، م الخطاب، محمد بن محمد المعروف     ) ١٥(

 .هـ١٢٩٤السعادة، مصر 

،  الإجرائية في المرافعـات الـشرعية      ، القواعد الدرعان، عبد االله بن عبد العزيز      ) ١٦(

 .م١٩٩٣هـ، ١٤١٣التوبة، الرياض، الطبعة الأولى، مكتبة 

هـ ١٤٢٦ناشر مؤسسة الرسالة    ، ال ختار الصحاح  بكر ، م   و، محمد بن أب   الرازي ) ١٧(

 .م٢٠٠٥

دار المعرفة، : لزيلعـي، عثمان بن علي، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، بيروت ا ) ١٨(

 .هـ١٣١٤، ٤:وأعيد طبعه بالأوفست، الطبعة الثانية، ج

معـوض، علـي محمـد، وعبـد        :  الشربيني، محمد بن محمد الخطيب، تحقيق      ) ١٩(

، ي ألفاظ المنهاج، الطبعة الأولى    ، عادل ، مغني المحتاج إلى معرفة معان       الموجود

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ٤: بيروت، دار المعرفة، ج
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رقاوي علـى شـرح التحريــر      ، حاشية الـش   د االله بن حجازي   ، عب شرقـاويال ) ٢٠(

 .هـ١٣٠٥لقاهرة، الطبعة الأولى، ، اللانصاري، الطبعة الأزهرية

العزيز بن علي، الدعوى وأساس الإدعـاء فـي الفقـه           ، على بن عبد     العميريني ) ٢١(

 ، مكتبـة  ة الإسلامية وفقه القانون الوضـعي     بين الشريع ، دراسة مقارنة    الإسلامي

 .م ١٩٩٩ /هـ١٤١٩، العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى

الفيـروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحـيط، دار الحـديث، القـاهرة،              ) ٢٢(

 .م٢٠٠٨

 .م١٩٩٠د بن محمد، المصباح المنبر، مكتبة لبنان، بيروت ، أحمالفيومي ) ٢٣(

، ١١ة الأولى، ج  ، الطبع دريس، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي    القرافي، أحمد بن إ    ) ٢٤(

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

لجنة من كبار العلماء، مجلة الأحكام العدلية، الطبعة الثانية، مكتبة الحرم المكـي،              ) ٢٥(

 .هـ١٢٩٨شرح سليم رستم الباز 

، ، شرح المحلي على منهاج الطالبين للنـووي      لمحلي، جلال الدين محمد بن أحمد     ا ) ٢٦(

 . ن.ت، د. ع حاشية قليوبي وعميرة، دمطبوع م

ف ، الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلا  لمرداوي، علي بن سليمان بن أحمد  ا ) ٢٧(

ولى، بيروت، دار إحيـاء التـراث،       ، الطبعة الأ  على مذهب الإمام أحمد بن حنبل     

 .م١٩٩٨-هـ ١٤١٩، ١١:ج

 ـ   وآخرين، نظام القضاء في الإسلام    ،  المرصفاوي ) ٢٨( ؤتمر ، مجموعة بحوث مقدمة لم

 .هـ١٣٩٦الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

شية الـشربيني، المكتبـة   ، حابن بكر بن عبد الجليل المرغيناني  ، علي   المرغيناني ) ٢٩(

 .هـ١٣٥٦التجارية، مصر 

ة العامة  الإدارع اللغة العربية،    مجمهارون، عبد السلام وآخرون، المعجم الوسيط،        ) ٣٠(

 .) ت-د(المكتبة الإسلامية، تركيا ، أحياء التراثللمجمعات و
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 ١٠١

لمنهاج، مطبعة مصطفى محمـد،      المحتاج بشرح ا   الهيتمي، أحمد بن حجر، تحفة     ) ٣١(

 .هـ١٣٥٧مصر، 

نون المرافعـات   ، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقـا       ياسين، محمد نعيم   ) ٣٢(

هــ،  ١٤١٩،  المدنية والتجارية، دار النفائس، الطبعة الأولـى، عمـان، الأردن         

 .م١٩٩٩

  

  المراجع النظامية والقانونية: ثانياً

 ، دار ى قـضاء الـنقض    ، الوجيز في المرافعات مركزاً عل     إبراهيم، محمد محمود   ) ١(

  .م١٩٨٣الفكر العربي، القاهرة ، 

مطبوعات ، الناشر دار ال   لتعليق على نصوص قانون المرافعات    ، ا أبو الوفا، أحمد   ) ٢(

 .م٢٠٠٧الجامعية أسكندرية 

رعية، المملكـة العربيـة     ، الوسيط في نظام المرافعات الش     فؤاد عبد المنعم  أحمد،   ) ٣(

 ) .ت -د(، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قسم العدالة الاجتماعية السعودية

 نظـام المرافعـات   ، أحكام الدفوع في أحمد، فؤاد عبد المنعم، غنيم، الحسين علي       ) ٤(

 .م ٢٠٠٢، ديث، الإسكندريةلناشر الكتاب العربي الح، االشرعية السعودي

 نظـام المرافعـات الـشرعية     الكاشف في شـرح –، عبد االله بن محمد آل خنين  ) ٥(

 .م٢٠٠٩هـ ، ١٤٣٠، الرياض، ، الطبعة الثالثة مكتبة العبيكانالسعودي

، محاضرات ألقيت علـى      الاساءة في التقاضي وفي التنفيذ     ،جميعي، عبد الباسط   ) ٦(

 .م ١٩٨٠ عين شمس طلبة الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة

 لدولة الإمارات    القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية      الحديدي، علي    ) ٧(

 .م ٢٠٠٨ /هـ ١٤٢٩، الجزء الثاني رطة دبيكاديمية شأ، العربية المتحدة

طلبات العارضة والتـدخل فـي      ، ال الخطيب، مهدي كامل، الخطيب، وائل محمد      ) ٨(

 .م٢٠٠١القانونية، المنيا، لتوزيع الكتب ، دار الألفي الدعوى
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 ١٠٢

، الطبعـة   الخوري، فارس، أصول المحاكمات الحقوقية، مطبعة الجامعة السورية        ) ٩(

 .م١٩٣٦الثانية 

، التعليق علـى نـصوص نظـام        دويدار، طلعت محمد، كومان، محمد بن علي       ) ١٠(

معارف، الإسكندرية،  المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية ، منشأة ال        

 .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

، لكـويتي  ا–القطـري  (، التعليق على قـانون المرافعـات      الزمان، يوسف أحمد   ) ١١(

 .م ٢٠٠٧ /هـ ١٤٢٨، بعة البردي، القاهرة، مطالطبعة الأولى) المصري 

افعات بالمملكة العربيـة    ، الدفوع والطلبات في نظام المر     سقا، عادل محمد طاهر    ) ١٢(

 .هـ١٤٢٦لطبعة الأولى،  إصدار الغرفة التجارية الصناعية، بجدة، ا،السعودية

 ). ت. ط، د. ن، د. د( ، سيف، رمزي، الوسيط في شرح قانون المرافعات ) ١٣(

، أصول قوانين المرافعات فـي دولـة الإمـارات       ادي، محمد نور عبد اله    شحاته ) ١٤(

 .م ١٩٩٠ /هـ ١٤١٠، العربية المتحدة، كلية شرطة دبي، الطبعة الأولى

ار النشر  ، د لمرافعات المدنية والتجارية  نون ا ، الوجيز في قا   الشرقاوي، عبد المنعم   ) ١٥(

 .م١٩٥١للجامعات العربية 

ات المدنية والتجارية، دار    شرح قانون المرافع  الوسيط في   ،  الصاوي، أحمد السيد   ) ١٦(

 .م١٩٨١النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 ـ عبد التواب، معوض   ) ١٧( شرعية بالمملكـة العربيـة   ، المرجع في نظام المرافعات ال

 .م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٥القانون والاقتصاد، الرياض، كتبة ، مالسعودية

، مطبعة جامعة عبد الستار، فوزية، الادعاء المباشر، دار النهضة العربية، القاهرة      ) ١٨(

 .م١٩٩٧جامعي، القاهرة والكتاب ال

 .م١٩٩٢، عبد الفتاح، عزمي، قانون القضاء المدني، الدعوى والمقدمة، القاهرة ) ١٩(

، وهاب، العشماوي، أشرف عبـد الوهـاب       العشماوي، عبد ال   ،العشماوي، محمد  ) ٢٠(

 .م، القاهرة٢٠٠٦، افعات في التشريع المصري المقارنقواعد المر
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 ١٠٣

بية ، أصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العر  نبيل إسماعيل ،  عمر ) ٢١(

 .م١٩٩٣السعودية، منشاة المعارف، الإسكندرية 

ريـة، منـشاة المعـارف،      ا، أصول المرافعات المدنية والتج    عمر، نبيل إسماعيل   ) ٢٢(

 .م١٩٨٦الإسكندرية، 

، دار الجامعـة الجديـدة   ، قانون المرافعات المدنية والتجارية   عمر، نبيل إسماعيل   ) ٢٣(

 .م١٩٩٤للنشر، الإسكندرية 

 ـ نظام المرافعات الشرعية السعودي ، الوسيط في  الفوزان، محمد بن براك    ) ٢٤( ة ، مكتب

 م ٢٠٠٩ /هـ١٤٣٠،  الأولالقانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الأولى، الجزء

، دراسـة تحليليـة     واعد المرافعات في دولة الإمـارات     ، ق محمود، أحمد صديق   ) ٢٥(

 م١٩٩٢لـسنة   ) ١١(وتطبيقة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي رقم        

 .م١٩٩٩لبيان التجارية، الطبعة الأولى ، مطابع الدولة الإمارات العربية المتحدة

نون المرافعات المدنية   لدفوع والطلبات العارضة في قا    ، ا ، مصطفى مجدي  هرجة ) ٢٦(

 .م١٩٩٥والتجارية، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 

لجامعة الجديـدة للنـشر     ، دار ا  صول المرافعات المدنية والتجاري   ، أ هندي، أحمد  ) ٢٧(

 .م٢٠٠٢، الأسكندرية

 الكتـاب  وآلي، فتحي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القـاهرة،   ) ٢٨(

 .م١٩٩٣الجامعي، 

 بدولة  ، مطبعة وزارة الداخلية   يونس، محمود مصطفى، مبادئ الإجراءات المدنية      ) ٢٩(

 ) .ت -د(، الإمارات العربية المتحدة

  

  .الرسائل العلمية: ثالثاً

 ـ الله بن عبد العزيز، قفل باب المرافعة ، بدر بن عبد ا    الحماد ) ١( ستير ، رسـالة ماج

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، امعة، جمقدمة للمعهد العالي للقضاء  

  .هـ١٤٢٨
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 ١٠٤

 ـ  لشيخ، عادل بن محمد بن حسن، الا      ا ) ٢( الحق الخـاص فـي الـشريعة       دعـاء ب

بية السعودية، رسـالة    ، بالمملكة العر  الإسلامية، وفي نظام الإجراءات الجزائية    

سـات العليـا قـسم      ، كلية الدرا  دمة لجامعة نايـف للعلوم الأمنية    ، مق ماجستير

 .م ٢٠٠٤ /هـ١٤٢٤، دالة الجنائيةالع

 نظـام المرافعـات     ، الطلبات العارضـة فـي     العريني، محمد بن عبد الرحمن     ) ٣(

، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية         الشرعية السعودي 

 .هـ١٤٢٧ياض، الر

  

  .الأنظمة والقوانين : رابعاً

بية ، لدولة الإمارات العر   الاتحاديملات المدنية والتجارية    قانون الإثبات في المعا    ) ١(

  .م١٩٩٢لسنة ) ١٠(المتحدة رقم 

 لـسنة   ٢٥قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري الـصادر بـرقم             ) ٢(

  .م١٩٦٨

قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم           ) ٣(

 .م ٢٠٠٥لسنة ) ٣٠(دي رقم م والمعدل بالقانون الاتحا١٩٩٢لسنة ) ١١(

بية المتحـدة   ، لدولة الإمارات العر   القضائية أمام المحاكم الاتحادية   قانون الرسوم    ) ٤(

 .م٢٠٠٥لسنة ) ٣٢(رقم 

م ١٩٦٨ لـسنة    ٦٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الصادر بـرقم          ) ٥(

 .وتعديلاته 

ادرة بموجـب القـرار     ، الص لنظام المرافعات الشرعية السعودي   اللائحة التنفيذية    ) ٦(

 .هـ٠٣/٠٦/١٤٢٣ وتاريخ ٤٥٦٩ري رقم الوزا

 . نظام المرافعات الشرعية السعوديمشروع ) ٧(

وتـاريخ  ) ٧٨/م(نظام القضاء السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقـم           ) ٨(

 .هـ١٩/٠٩/١٤٢٨
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 ١٠٥

 ٢١/كي رقـم م   نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر بموجب المرسوم المل        ) ٩(

 .هـ٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ 

) ٧٨/م( رقـم    الصادر بموجب المرسوم الملكـي    ) السعودي(نظام ديوان المظالم     ) ١٠(

 .هـ١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ 
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